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  شكر وعرفـــان

 

مع  الشكر الله الذي تفضل علينا بإتمام هذا العمل ٬سبحانه من رزقنا

.ذلك الصبر و الإرادة و الصحة  

 في أعمارنا نفعنا بما علمتنا وباركافيا رب زدنا علما وفهما و  

.و أوقاتنا  

وده على جه "العقون ساعد "نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المؤطر 

ن فائض تفانيه في توجيهنا وكذلك على كل ما أعطانا مالمبذولة و 

.علمه ونفعنا بغزير معرفته  

.إلى كل أساتذة وعمال قسم الحقوق  

 .على  مساعدته المتواصلة"جمال"شكر خاص للأستاذ  

.وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد  

 



 إهــــــداء

إلى من قال فيهما عز وجلهذا  أهدي ثمرة جهدي   

"مايولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كر"  

 إلى من أحبهم وأخاف عليهم أكثر من خوفي على نفسي وأتمن لهم

"إخوتي"المستقبل الزاهر    

صاحبة القلب الطيب ٬إلىاؤل بعينيها و السعادة في ضحكتهاإلى من أرى التف  

"العقون مارية"  

بن دراح إسمرلدة ٬ دحمان سعاد ٬حبشي صفية: واتي لم تلدهن أميلإلى أخواتي ال  

 إلى كل من ينبض قلبه بالخير والحب لكل الناس

 إلى كل من يسهر على راحة هذا الوطن العزيز

 إلى كل من يناضل من أجل هدف سامي في هذه الحياة

"العقون ساعد"الأستاذ المشرف إهداء خاص إلى   

 



 



  مقدمـــة

 

 أ 
 

إلى  جيةزدواالافمن تبني  ،شهدت المنازعات الإدارية في الجزائر تطورا عبر مراحل ثلاث
 القاضي الإداري ختصاصاالأمر الذي كان له أثر على  ،زدواجيةالاالوحدة ثم الرجوع إلى 

  .الجزائري

 عتباراتاالتي تم إلغائها نظرا لعدة الفرنسي و الاستعمارالمحاكم الإدارية التي أنشأها فمن 

التي عوضت سابقتها  ،الغرف الإدارية بالمجالس القضائيةبنقص القضاة المتخصصين  أهمها
بطريقة  ،فيها الجزائر بنظام وحدة القضاء و القانون تالتي أخذو 1965من سنة  بتداءا

ذلك أن المنازعات الإدارية يفصل فيها ، مأخوذ به في الأنظمة المقارنة وــهتختلف عما 
تستأنف ويتم نقضها أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة رف الإدارية بالمجالس القضائية وأمام الغ

الذي جاء بنظام  1996ور دستور ما هو عليه إلى غاية صد ، بقي الوضع علىالعليا
من خلال قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي حيث أصبح هرم القضاء  زدواجيةالا

وفي أدنى مستوى المحاكم  تليها المجالس القضائية ،العادي مجسدا في كل من المحكمة العليا
  .تدنوه المحاكم الإداريةوهرم القضاء الإداري مجسدا في كل من مجلس الدولة و ، الابتدائية

هذا  ختيارائري من الأسباب التي دفعتنا إلى قضاء الإداري الجزاويعد التطور الذي شهده ال
صدور قوانين جديدة وتعديل أخرى مثل قانون الإجراءات ، و الذي كان نتاجه ، الموضوع

أرسى قواعد تواكب  ،  هذا الأخيرالمدنية الذي عدل بقانون الإجراءات المدنية الإدارية
 كالقضاء الجزائري وذلالمتبعة في القانون و دواجيةالازونظام  تتفقالمستجدات و التغيرات و
  :و التي أهمها زدواجيةالابه القوانين الصادرة في ضل  ءتوفقا لما جا

  المتعلق بمجلس الدولة 01- 98القانون العضوي رقم - 

  المتعلق بالمحاكم الإدارية 02-98القانون العضوي رقم  - 

  الدولة الخاص بتعيين أعضاء مجلس 187- 98ي رقم المرسوم التنفيذ-

لإجراءات وكيفياتها في المجال الخاص بأشكال ا 261-98المرسوم التنفيذي رقم - 
  ستشاريالا



  مقدمـــة

 

 ب 
 

المتعلق بكيفيات إحالة القضايا المسجلة لدى الغرفة  262-98المرسوم التنفيذي رقم - 
  .الإدارية بالمحكمة العليا إلى مجلس الدولة

الأقسام بكيفيات تعيين مؤسسات المصالح و المتعلق 263- 98التنفيذي رقم المرسوم  - 
  .لمجلس الدولة

المتضمن كيفيات تطبيق أحكام القانون العضوي رقم  356- 98المرسوم التنفيذي رقم  - 
98 -02  

إلى القانون  ضافةإ 2002- 05-26ولة المصادق عليه في النظام الداخلي لمجلس الد - 
  .المتعلق بمجلس الدولة 01-98ل و المتمم للقانون العضوي المعد 23- 11العضوي  

مسألة الإحالة و غيرها من  ، والنظام الداخلي ،الإجراءات،تضمنت هذه القوانين الهيكلة
  الأمور

  سواء على مستوى مجلس الدولة ،القاضي الإداري في الجزائر ختصاصايعنى بها التي 

  .المحاكم الإدارية أو

الإداريون هم قضاة ينتمون إلى سلك القضاء العادي تم ترقيتهم على أساس الخبرة  القضاة و
  .إلى منصب قاضي إداري يفصل في المنازعات الإدارية

في  عنجاح المشروجود هذه القوانين يكمن في مدى  غير أن الإشكال الذي يطرح في ضل
ن في إطار قضاء القاضي الإداري و تضمن حق المتقاضي ختصاصام إرساء قواعد تنظ

  ؟منظم وشفاف

كلما دعت  لتجاءالامع ،في معالجتنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي عتمدنااوقد 
  .الضرورة إلى أسلوب المقارنة

   :التاليةالخطة  عتمدناا شكالية التي قمنا بطرحهالإلومن أجل الوصول إلى حل 

 ختصاصلاأما الفصل الثاني فخصصناه  المحاكم الإدارية، ختصاصاالفصل الأول يتناول 

  .مجلس الدولة



  مقدمـــة

 

 ج 
 

 اختصاصيد مجال وقد تم تقسيم الفصل الأول إلى ثلاث مباحث يتناول المبحث الأول تحد

المبحث الثالث  ،الإقليمي ختصاصالاالمبحث الثاني تفصيل لمسألة  المحاكم الإدارية، و
  .النوعي للمحاكم الإدارية ختصاصالا

 ختصاصاالدولة فقد تناول المبحث الأول  مجلس ختصاصباالفصل الثاني المتعلق  أما

خصص المبحث و ،القضائي لمجلس الدولة ختصاصالاالمبحث الثاني مسألة ، ومجلس الدولة
 .لمجلس الدولة ستشاريالاالثالث للدور 
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  :تمهــيد

 

لتحل محل  1998-05- 30يالمؤرخ ف 02-98بموجب القانون  الإداريةالمحاكم  إحداثتم 
حيث نصت المادة الأولى من هذا  ،على مستوى المجالس القضائية سابقا الإداريةالغرف 
 و  ،)الإداريةكجهات قضائية للقانون العام في المادة   إداريةتنشأ محاكم ( أنه ىعل القانون

 اختصاصالتي حددت المبدأ ب 800في مادته رقم  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون نص 

البلدية والمؤسسات و الولاية ،بالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة الإداريةالمحاكم 
من نفس القانون الدعاوى  801كما ذكرت المادة ،طرفا فيها الإداريةالعمومية ذات الصبغة 

   .ااتهاختصاصمستثنية بعض الدعاوى من  802التي تختص بالفصل فيها لتليها  المادة 

 الاختصاص مسألة الإداريةوباقي القوانين التي تنظم المحاكم  02_08وقد فصل هذا القانون 

 إغفال دون  الإداريةبين المحاكم  الاختصاصتنظيم مسألة تنازع  إلى ضافةإ ،ونوعا إقليما

 .الاختصاصفي  رتباطالامسألة 
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 :الإداريةالمحاكم  اختصاصتحديد مجال : المبحث الأول

ها من اختصاصهو تحديد ما يدخل في نطاق ، المحاكم الإدارية اختصاصالمقصود بتحديد 
الدعوى  يعةمعيار تحديد طب، والمعتمد في ذلك و ما هو المعيار ،و منازعات إداريةدعاوى 

، مثل كون معيارا عضويا شكليا، وقد يكون معيارا ماديا موضوعياي ، قدأو المنازعة الإدارية
و نظرية التمييز بين أعمال الإدارة العادية الخاصة و أعمال السلطة ة أو الهدف نظرية الغاي

و قد ... ن أساليب الإدارة الخاصة و أساليب  الإدارة العامة و نظرية التمييز بي ،العامة
المعيار العضوي ( يكون معيارا مركبا مختلطا كما هو الحال في النظام القضائي الفرنسي 

  ).الشكلي و المعيار المادي الموضوعي معا

  المحاكم الإدارية اختصاصالقاعدة العامة في : المطلب الأول

، هو أن يكون النزاع إداريا بمعنى أن للمحاكم الإدارية الاختصاص لانعقادإنا الشرط الوحيد 
هذا و،)ة البحتة يالإدار( حد طرفي الدعوى شخص من أشخاص القانون العام التقليدية أيكون 

و القانون العضوي للمحاكم  09 -08عليه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  نصما 
  . 98/02الإدارية  

  داريةالمحاكم الإ ختصاصلمحلية كأساس لاالهيئات االدولة و :الأول الفرع

بكل سهولة  ستنباطالاأحكام و قواعد النظام القانوني والقضائي الجزائري يمكن بالرجوع إلى 
في تحديد ات الإدارية وتحديد طبيعة الدعاوى و المنازع أن المعيار المعتمد والمطبق في

في النظام القضائي الجزائري هو المعيار ) سابقا  رفغال( المحاكم الإدارية  اختصاصاق نط
  critère organique le. 1العضوي 

  المحاكم الإدارية ختصاصكأساس لا مفهوم الدولة: أولا

المفهوم الواسع الذي  ، أي المفهوم الضيق و ليسصود بالدولة هنا السلطة المركزيةالمق
ينطوي تحت ، و معينة في القانون الإداري في مجالات الدستوري أوعرفه سواء في القانون ن

 الولائية المديريات أي بالولايات ةمصالحها الخارجيأو  تالوزارا،السلطة المركزية مفهوم

  2. )الخ... ، مديرية المالية ، مديرية السياحة، مديرية المناجمالرياضةمديرية الشباب ومثلا (

                                                             
عامة للمنازعات الإد  1 ، ديوان المطبوعات الجزء الأول، ارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي ، النظرية ال

       190، 189، ص  2005الطبعة الرابعة، العاصمة، الجزائر  الجامعية ،

الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية ، ة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، المبادئ العامبهويمسعود ش  2
   357،358،ص1989الجزائر،



المحاكم الإدارية اختصاص: الفصل الأول  
 

7 
 

فالوزارة هي التي  ،التي تتبعها المديرية و ليس ضد المديرية ةوجه الدعوى ضد الوزارتو 
.مصلحة من مصالح الوزارة هي نوية للدولة و ليس المديرية التيتمثل الشخصية المع

ن في أن مما يكو الفرق الوحيد بينه) الموجودة بمقر الوزارة (تماما مثل المصالح المركزية  
، و كلاهما لا المصالح المركزية للوزارةية من الولايات و لذلك تسمى الأولى توجد في ولا

، لأن الوزير عامة ضد الوزير كقاعدة لذلك لا ترفع الدعوى إلاو ،يتمتع بالشخصية المعنوية
  .سمها الوزارةإها الشخصية المعنوية التي تعمل بوصفبهو ممثل الدولة 

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية  ،)السلطة المركزية ( هوم الدولة و كذلك ينطوي ضمن مف
  .و الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، 

ية، تندرج ضمن مفهوم عموما فإن كل الإدارات المركزية غير المتمتعة بالشخصية المعنوو
رية المركزية المسيرة عن و بعبارة أخرى فإن كل المرافق الإدا) الدولة( السلطة المركزية 

  1.المباشر تندرج ضمن مفهوم السلطة المركزية ستغلالالاطريق 

  المحاكم الإدارية ختصاصكأساس لامفهوم الولاية : ثانيا

المحلية و قد عرفها قانون الولاية في المادة هي الدرجة الثانية من درجات الإدارة  الولاية
و تشكل  ليماالستقلال ية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإالولاية هي جماعة إقليم(:الأولى منه

  2)ية بقانونتنشأ الولا ،مقاطعته إدارية للدولة

المميزات الذاتية والولاية كمجموعة إدارية لا مركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص  تمتاز
  :منها

غرافية و ليست مجموعة وحدة و مجموعة إدارية لامركزية إقليمية و جأن الولاية هي  :أولا
ستقلال و الشخصية أو مرفقيه فقد وجدت و منحت الإ هيمصلحمركزية فنية أو أو وحدة لا

و ليس على أساس  ،على أساس إقليمي جغرافي ،المعنوية و منحت قسطا من سلطة الدولة
  .فني أو موضوعي

قة ي الجزائري حلتعد الولاية كوحدة و مجموعة إدارية لا مركزية في النظام الإدار :ثانيا
عن مصالح الدولة  ،لح و المقتضيات المحلية المتميزةهمزة وصل بين الحاجيات و المصاو

  .تياجات المصلحة العامة في الدولةحإككل و بين مصالح و مقتضيات و 
                                                             

358ص المرجع السابق، مسعود شيهوب،- 1  

م -2 بالولاية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،،العدد  والمتعلق ،2012-04-   29،المؤرخ في07-12القانون رق
8الثاني عشر،ص   
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قية وسيلة فنية منط ،اتها العامةاختصاصوالإداري و نظامها القانوني  هاو تعد الولاية بجهاز
ات المجموعات اختصاصناجعة في تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين وظائف وو

  .، و بين أعمال السلطة المركزية في الدولة)البلديات (الجهوية المحلية 

نسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية عامل الإو ،و الولاية هي وسيلة
   .الجهوية و المصلحة العامة في الدولة 

النظام الإداري  في عتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لامركزيةإتمتاز الولاية ب :ثالثا
مجموعة  ليست وحدة أوو ،ظام اللامركزية الإدارية النسبيةوضح صورة لنأالجزائري بأنها 

بعضهم ء انتقا و ختيارإتم ز تسييرها  ياهوج هيئةال أعضاء مطلقة وذلك لأن إداريةلامركزية 
بينما يعين باقي الأعضاء  ئي،وهم أعضاء المجلس الشعبي الولا)  مقتراع العاالإ( نتخاب بالإ

التنفيذي لمجلس ، و هم أعضاء ادارية المركزية بمرسومالإووالي الولاية من قبل السلطات 
  .قتراع العام و هيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومةشعبي منتخب بطريقة الإ ، مجلسللولاية

و منه فالمقصود بالولاية إذن هو هذا الشخص المعنوي العام بجميع هيئاته و مصالحه 
ائمة و لجانه الد المنتخب،المجلس الشعبي ( الداخلية، سواء تعلق الأمر بهيئة مداومته 

  ).ةالإداريالوالي و مصالحه  ( المؤقتة أو بجهاز التنفيذو

، و إنما فهذه الأخيرة ليست شخصية معنوية ،رةالدائلاية يندرج ضمن المصالح الإدارية للوو 
هي و التصرفات الصادرة عن الدائرة ،هي جهاز إداري مساعد للوالي و من ثمة فالقرارات 

 لأن،، و ليس ضد الدائرةو الدعوى ترفع ضد الولاية لولايةمن الزاوية القانونية صادرة عن ا

 ثم من، و ممثل الولاية أمام القضاء لي هوعلى أن الوا من قانون الولاية تنص 87المادة 

  1 .ينعقد للمحاكم الإدارية لكون الولاية طرفا في النزاع الاختصاصف

  المحاكم الإدارية ختصاصكأساس لامفهوم البلدية : ثالثا

ة، تتمتع بالشخصية الجماعة الإقليمية الأساسي بأنها قانون البلدية في مادته الأولىعرفها 
  .ستقلال المالي و تحدث بموجب قانونالمعنوية و الإ

رسوم صادر من طرف تحدد حدودها الإدارية بموجب متنشأ البلدية بموجب قانون، وتعين و
لجزائري يمتاز النظام البلدي او ،ناءا على تقرير من وزير الداخليةب ،رئيس الجمهورية

  :أهما ما يليو المميزات الذاتية الخاصة بهة من المزايا الخاصة والخصائص وبمجموع
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ليست ارية لامركزية إقليمية جغرافية وأن البلدية هي وحدة أو جماعة أو هيئة إد :أولا
  .مؤسسة أو وحدة إدارية لا مركزية فنية أو موضوعية أو مصلحيه

لامركزية الإدارية لالبلدية في النظام الإداري الجزائري هي صورة وحيدة و فريدة  إن :ثانيا
ختيارهم إإدارتها يتم جميع أعضائها وجميع أعضاء هيئات ولجان تسييرها و أنحيث ،المطلقة

  1 .نتخاب العام و المباشربواسطة الإ

  .محكم و شديد ة والإدارية على البلدية دقيق ونظام الوصاية السياسي نإ :ثالثا

ام التي كافة الشروط و الإجراءات و الأحكات المقررة للبلدية والاختصاصكل إن فهكذا و
محددة على سبيل الحصر تحديدا  ،إدارتهاتسير البلدية ووفقا لها ويجب أن تعمل في نطاقها و

ة باطل ةأعمال و تصرفات البلدي كانتو إلا  ، لا يجوز الخروج عنهدا و شاملاواح ،دقيقا
  .غير مشروعةو

فالدعاوى  ،االبلدية بجميع هيئاته القضائي هو الاختصاصية في تحديد و المقصود بالبلد
ة أو مجلسها الشعبي يدرئيس البل عن درة سواءاالقرارات الصالموجهة ضد الأعمال و

أعمال صادرة عن البلدية و تخضع لجانها تعتبر لمنتخب أو عن مصالحها الإدارية وا
  .المحاكم الإدارية صختصالا

  المحاكم الإدارية ختصاصالمؤسسة العمومية كأساس لا :ثانيالفرع ال

في فقه القانون و قتصادالإ لملقد تعددت المحاولات في علم الإدارة العامة وفي ع
  .امة و بيان و تحديد معناها الخاصلتعريف فكرة المؤسسات الع،الإداري

يقرر أن المؤسسة العامة هي مرفق عام مزود و من هذه المحاولات التعريف الذي 
أن المؤسسة العامة  ول، والتعريف الذي يقومتخصصة في نشاط معين ،بالشخصية المعنوية

ا بشخصية لعام مستقلة بذاتهاهي وحدة إدارية أو جهاز إداري من منظمات القطاع 
المالي و الإداري لتمارس عملا من أعمال الدولة ، يتم  ستقلالالالها نوع من معنوية،و

ث المبدأ لقواعد القانون و تخضع من حي، إنشاؤها بقانون يحدد أعملها وواجباتها و حقوقها
  2.الإداري

                                                             
   المتعلق بالبلدية 2011 -01-12لمؤرخ في ا 10 -11القانون من  2و1نظر المواد ا- 2
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و ذات شخصية مستقلة  كما تم تعريف المؤسسة و تحديد معناها على أساس أنها منظمة عامة
 نخرين و مسؤولة أمام السلطة التشريعية عأد مساهمين ولة و تملكها بدون وجوتنشئها الد

تعينه السلطة التنفيذية و لها حسابات  دارةإعن طريق مجلس  طريق الوزير المختص أو
   .صة في أنها تخضع للمحاسبة العامةمستقلة تسير وفقا لأساليب المشروعات الخا

تساهم في تحديد ماهيتها الخصائص التي ات العامة بجملة من الصفات والمؤسس و تتميز
بصورة أكثر دقة و وضوحا و تساعد على تمييزها عن غيرها من الهيئات و المنظمات 

  :الذاتية للمؤسسات العامة كما يليو من أهم الخصائص  ،الإدارية التي تقترب منها

  .) الماديةو( تجيد فكرة اللامركزية الإدارية المصلحية المرفقية المؤسسة العامة تمثل و -/1

  .نظمة عامة وفقا للمعايير الراجحةالمؤسسة العامة مرفق عام أو م -/2

   .تتمتع المؤسسة العامة بالشخصية المعنوية العامة -/3

المؤسسات العمومية الإدارية القومية و بين  عاما دون تميز بين 800المادة  نص لقد جاء
يعود  الاختصاصمحلية فإن  وطنية أمفسواء كانت المؤسسة  ،المؤسسات الإدارية المحلية

، فالأولى هي التي يتم ن النوعين يكمن في وسيلة الإنشاءتميز بيال ، وللمحاكم الإدارية
لس الشعبية االثانية هي التي يتم إنشاؤها بمداولة المج، وبقرار من السلطة المركزية  نشاؤهاإ

، و المجالس الدواوين الوطنيةيات الجامعية، من أّمثلة الأولى المستشف، والبلدي و الولائي
  1الخ.. الوطنية المتخصصة 

  .ئية و المؤسسات العمومية البلديةو من أمثلة الثانية المؤسسات العمومية الولا

سلطة إنشاء مؤسسة عمومية  ئي،لقد خول قانون الولاية الجديد للمجلس الشعبي للولا
عن الولاية لتمتعها بالشخصية  مؤسسات مستقلة قصد تسيير مرافقها العمومية و هي،ولائية

  .عناصر الرئيسية للمؤسسة العموميةحد الأهذه الخاصية الأخيرة هي ، وباريةعتالإ

الولائية ذات الطبيعة الإدارية ميز قانون الولاية الحالي بين المؤسسات العمومية  و قد
  .المؤسسات العمومية الولائية ذات الطبيعة التجارية و الصناعيةو

هي وحدها  ،عات التي تكون المؤسسة العمومية ذات الطبيعة التجارية طرفا فيهاإن المناز
  .الغرف الإدارية مبدئيا اختصاصالتي تكون من 
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قانون البلدية الحالي للمجلس الشعبي البلدي سلطة إنشاء مؤسسات عمومية بلدية خول  كما
 غة تجاريةبأو ذات ص غة إداريةبكون هذه المؤسسات العمومية ذات صلتسيير مرافقها، و ت

 اختصاصضمن  800الذي تندرج منازعاته حسب المادة  نوع الأول فقط هوو الصناعية، 

  .المحاكم الإدارية

  المحاكم الإدارية ختصاصالقاعدة العامة لا استثناءات: المطلب الثاني

من القاعدة  نطلاقااللقضاء الإداري  الاختصاصلأحكام القانونية السابقة و التي تسند لخلافا 
المعنوي العام في النزاع الإداري، هناك قواعد العامة التي ترتكز على وجود الشخص 

  .ستثناءات عن هذه القاعدة العامةإأحكام تشكل و

 عيار العضويستثناءات السلبية التي أدخلها المشرع الجزائري على المبالموازاة مع الإف

د معتإ انون الإجراءات المدنية والإداريةق من 802حسب نص المادة  ) الإداريةالأشخاص (
رغم  ،الإداريالقاضي  ختصاصكأساس لا يالموضوع المعياربالمقابل على معيار ثاني هو 

المحاكم ( الإداريالقاضي  ختصاصلاعدام علاقته بالمعيار العضوي المعتمد أصلا كأساس إن
   ).الإدارية

  الإداريةالمحاكم  ختصاصيجابي لاالإ الاستثناء: الفرع الأول

تصال العمل إرغم  ) الإداريةالمحاكم ( الإداريللقضاء  الاختصاص الجزائري، منح المشرع
 ذاتالمعيار المتضمن للمؤسسات العمومية  عتمدإ، لما العامة ةالإداريغير شخاص الأب

القضاء  اختصاصمن  أبعدتالمرافق قد  هذهكانت  ا، بعدمالتجاريةالصبغة الصناعية و
 اختصاصالمشمولة ب الإداريةالتي حددت الأشخاص  800بنص المادة  الإداري

أما منازعات  الإداريةالصبغة  ذاتالمؤسسات العمومية  الولايات والبلديات و،الدولة
  1 .للقضاء الخاص هااختصاص لفأ 800المؤسسات التي لم يشملها نص المادة 

  :متيازإعقد  حالة حصول مؤسسة على -1

 متيازقتصادية بخصوص حالة عقد الإمن قانون المؤسسات العمومية الإ 55المادة تنص 

أو جزء من الأملاك ،لتسيير مباني عامة، قتصادية مؤهلة قانوناالمؤسسة الإن كوعندما ت(
ر الأملاك ، ليضمن تسييالمهمة المنوطة بها إطارلك في ذصطناعية و العامة الإ
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 الإدارييتم التسيير وفقا للعقد  الإطارا ذو في ه ،يحكم الأملاك العامة الذي،للتشريع العامة

  . متياز و دفتر الشروط للإ

  .) إداريةتكون المنازعة المتعلقة بملحقات عامة من طبيعة و 

نستنتج من قراءة المادة الحالات التي تكون فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية صاحبة 
  :ختصارها في مايليإمتياز و يمكن عقود الإ إبرامصلاحية 

  متيازادية مؤهلة قانونا لتسيير عقد الإقتصأن تكون المؤسسة العامة الإ -أ

  على التسييرمتياز منصبا ن عقد الإوأن يك -ب

  متيازللإ إداريأن يكون التسيير ضمن عقد  -ج

  قتصاديةالعمومية الإممارسة السلطة العامة من قبل المؤسسات :ثانيا

العمومية عندما تكون المؤسسة (قتصادية قانون المؤسسات العمومية الإ من 56المادة تنص 
سم الدولة و لحسابها إلك وبذو تسلم بموجب  ،صلاحيات السلطة العامة نونا لممارسةاق ةمؤهل

ه الصلاحيات ذفكيفيات و شروط حماية ه ،أخرى إداريةنجازات و عقود إترخيصات و 
قا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طب كذلكو

  .للتشريع و التنظيم المعمول به

  1.) الإدارةالمجال للقواعد المطبقة على  بهذا تخضع المنازعات المتعلقة

  :بتحليل نص المادة نستنتج مايلي

 لممارسة السلطة العامةقتصادية مؤهلة قانونا المؤسسة العمومية الإ أن تكون-أ

  سم الدولةإعامة و ب إداريةالمسلمة لها ضمن شروط  الإداريةنجاز العقود إ- ب 

ه الحالات تكون بمثابة المورث ذفي مثل ه الإدارةوكنتيجة لما تقدم يمكن القول أن 
ستعمال قواعد قانونية إو تمكنهم من  ،لصلاحياتها القانونية عل الأشخاص المتعاقدين معها

  .العامة  داريةالإتكون حكرا على الأشخاص  لالأص في

حتى يتمكنوا من .إداريينأمام أشخاص غير  الإداريا تقوم بفتح المجال القضائي هوعند
بقية  نيتميز ع الذي في الجانب القضائي للإدارةستثنائية المتاحة القواعد الإ استغلال

                                                             
ة لنيل درجة دكتورا في القانون،جامعة مولود    ،)اختصاص القضاء الإداري في الجزائر (،عمر بوجادي  1 رسال
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 الإدارةين يخضعون في أعمالهم لرقابة القضاء العادي بينما تخضع ذال خرينالأالأشخاص 

  1.يفاضلها الذي الإداريلرقابة القضاء 

  الإداريةالمحاكم  ختصاصيجابي لاالإ الاستثناء: الفرع الأول

رغم وجود  الإداريالقاضي  اختصاصعلى  ستثناءاتالاأورد المشرع الجزائري بعض 
عتماد معيار إ إلىبل تعداه  ،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتنون اوفقا لق الإداريةالأشخاص 

  :قواعد أخرى إلىيستند  ختصاصأخر سالب للا

  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  إلى ستنادااالقاضي العادي  اختصاص_ أ

نه تختص المحاكم العادية إف 801و 800ما جاءت به المادتين ل اخلاف( أنه  802نصت المادة 
  :تيةالأبالمنازعات 

  مخالفات الطرق1-

الأضرار طلب تعويض عن  إلىالمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية 2-
الصبغة  ذاتالولايات أو المؤسسات العمومية  لإحدى، أو تابعة للدولة اتكبرالناجمة عن م

 .)الإدارية

المحاكم  اختصاصخالف المشرع الجزائري بنصه على : مخالفات الطرق 1- أ
 الإجراءاتقانون  802بمنازعات الطرق في المادة  الإداريةعوض المحاكم ،العادية

ويفهم من قانون  ،ته السابعة مكرر بمخالفات الطرقكان يسميها  في ماد الذية،المدني
لأشمل لكل ما يمكن أن يحدث المفهوم ا إعطاءأنه كان يريد  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

ات الطرق يمكن أن تشمل عفمناز ،ردخل في غموض أخأنه  إلامن منازعات تتعلق بالطرق 
 2الخ....ق تختلف برية جوية و بحرية، سكك حديديةرعدة مناح، خاصة وأن  الط

  عن أضرا المركبات) التعويض(المنازعات المتعلقة بدعوى المسؤولية  2- أ

من  الاختصاص إحالةمجموعة من العناصر الدالة على شروط  802نستنتج من قراءة المادة
ستثناء عن الأصل إجهة القضاء العادي ك إلى الاختصاصالجهة المفترض أن تكون المعنية ب

  3:يلي العام و هي كما

  .الذكرالسابقة  الإداريةكبات الأشخاص رأن يرتكب الخطأ من قبل م 
                                                             

62، المرجع السابق،ص عمر بوجادي -  1  
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 .المركبات أضراراأن ترتب أخطاء  

أصاب الشخص من خلال تدخل المركبة  الذيالتعويض وطريقة محاولة جبر الضرر  
 1.العامة المحدثة للضرر للإدارةالمملوكة 

 :قواعد أخرى ىلإ استنادا الإداريالقاضي  اختصاصعدم -ب

توجد  الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  802ستثناءات الواردة بالمادة جانب الإ إلى
لصالح  الإداريالقضاء  اختصاصعلى  استثناءاتد قانونية أخرى تعتبر هي الأخرى قواع
الطابع الوطني حيث  ذاتنتخابية مثل المنازعات الإ ،ت قضائية أخرى أو القضاء العاديجها

حترام إسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على يؤ(على أنه  رالدستومن  152تنص المادة 
ابات نتخنتخاب رئيس الجمهورية و الإإستفتاء وصحة عمليات الإ ىعل الدستور كما يسهر

تي أوكل المشرع ومثل منازعات الجمارك ال، )نتخاباته الإهذ، ويعاين نتائج التشريعية
 هات القضاء العادي من خلال قانونج إلى الجزائري الجنح والجنايات المتعلقة بها

  2 .وغيرها..الجمارك
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 الإقليمي للمحاكم الإدارية الاختصاص: الثاني المبحث

في حال وجود جهات قضائية يفوق ) المحلي وليس(الإقليمي  الاختصاصح مسألة تطر
في حالة وجود  الاختصاصولا تطرح مسألة  ،ثنان مثل المحاكم والمجالس القضائيةإها دعد

 الاختصاصويقصد ب ل مجلس الدولة أو المحكمة العليا،جهة قضائية فريدة من نوعها مث

الإقليمي أهلية القاضي الإداري القانونية للنظر في نزاعات إدارية وقعت في إقليم محدد 
  .ومحدود

  الإقليمي ختصاصلمنظمة للااالقواعد القانونية : المطلب الأول

الإقليمي لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني إذ يعود للتنظيم  الاختصاصإن قواعد 
وم مهمة رسم المعالم الجغرافية والإقليمية لكل محكمة إدارية وهو أمر  تضمنه المرس

 1998لسنة  86الجريدة الرسمية رقم (الإقليمي  الاختصاصفي الملحق المتعلق ب 98/356

  . 1واد قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما أكدته  م) 6إلى  5الصفحات من 

  الإقليمي للمحاكم الإدارية الاختصاصدة العامة في عالقا: الفرع الأول

حدد يت ( 803الإقليمي للمحاكم الإدارية في نص المادة  الاختصاصتتمثل القاعدة العامة في 
  ).من هذا القانون  38و  37الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين  الاختصاص

الإقليمي للجهة  الاختصاصيؤول  (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  37تنص المادة 
ن لم يكن له موطن معروف وإ ى عليهها موطن المدعاختصاصقع في دائرة القضائية التي ي

موطن  اختيارالتي يقع فيها أخر موطن له، وفي حالة  للجهة القضائية الاختصاصفيعود 
، ما لم ينص ية التي يقع فيها الموطن المختارلقضائاالإقليمي للجهة  الاختصاصيؤول 

  2. القانون على خلاف ذلك

دائرة  ليمي للجهة القضائية التي يقع فيالإق الاختصاص، يؤول حال تعدد المدعى عليهمفي و
  3    )ها موطن أحدهم اختصاص

                                                             
،  2013، زائر، الجارية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزء الأول، قانون المنازعات الإدرشيد خلوفي - 1

  .  256ص 
  . 151،ص 09، ص158ص  المرجع السابق، يوسف دلاندة -  2

 2005الجزائر,الطبعة الرابعة, ديوان المطبوعات الجامعية,النظام القضائي الجزائري,محند أمقران ربوبشي3- .

  285،286ص
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 ىلإدارية هو مبدأ موطن المدعالإقليمي للمحكمة ا الاختصاصو هكذا فإن المبدأ الذي يحدد 
 .عليه

أي في النزاع الإداري بصفة نسبية كلية مقر إحدى السلطات الإدارية المذكورة في المادة 
800 

السكن ذي يوجد فيه و الموطن معناه المحل ال ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
 )مدني  36م ( ان الإقامة العادي ، و في حالة عدم وجوده يحل محل مكالرئيسي للشخص

و موطن ) مدني  37م( موطنا مهنة الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو يعتبر المكانو
  الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناالقاصر والمحجور عليه و المفقود و

  .)مدني38م (

ل الذي يتحمل فيه إقامة ح، في أن الأول هو المحل الإقامةبين الموطن و مو يتمثل الفرق 
حتمال أن لإ ، و نظراهو محل إقامته الفعليةما الثاني فأ، )الموطن الحكمي( الشخص قانونا 

، فمصلحة المدعى عليه تتطلب رفع الدعوى ن مختلفا و بعيدا عن محل الإقامةيكون الموط
   .ها محل إقامتهحكمة التي في دائرتإلى الم

 الإقليمي للمحاكم الإدارية الاختصاصستثناءات القاعدة العامة في إ :الفرع الثاني

دة عالتي تتمثل القا 09- 08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  803خلافا لأحكام المادة 
كان  ستثناء مالعامة و من هذا الإستثناءات هذه القاعدة اإ، نصت مواد أخرى على العامة

  .على أساس قاعدة النشاط و منها ما كان على أساس قواعد أخرى

  ستثناءات القاعدة العامة على أساس النشاطإ: أولا 

 ىبا أمام المحاكم الإدارية الدعاونه ترفع وجوأمن نفس القانون على  804نصت المادة 
  :المتعلقة بالمواد التالية

الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في  الاختصاصضرائب و الرسوم ينعقد في مادة ال-1
  .فرض الضريبة أو الرسم ها مكاناختصاصة دائر

ها مكان اختصاصرة في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائ-2
 .تنفيذ الأشغال

دارية الإقليمي للمحكمة الإ الاختصاصفي مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها ينعقد -3
 1.ها مكان إبرام العقد أو تنفيذهاختصاصالتي يقع في دائرة 

                                                             
  152يوسف دلاندة٬ المرجع السابق٬ص  1
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في مادة المنازعات الخاصة بالموظفين أو أعوان الدولة و غيرهم من الأشخاص العاملين -4
المحلي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة  الاختصاصؤسسات العمومية الإدارية يعود بالم

 .ها مكان التعيناختصاص

ها مكان تقديم اختصاصالتي يقع في دائرة  أمام المحكمة مادة الخدمات الطبية،في -5
 1 .الخدمات الطبية

المحكمة الإدارية  م، أمال أو تأجير خدمات فنية أو صناعيةفي مادة التوريدات أو الأشغا-6
حد أتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان ها المحلي مكان إبرام الإاختصاصالتي يقع في دائرة 

 .الأطراف مقيما به

في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي -7
 .ها مكان وقوع الفعل الضاراختصاصيقع في دائرة 

في مادة إشكالات التنفيذ للأحكام الصادرة عن جهات القضائية الإدارية أمام المحكمة -8
 .حكم موضع الإشكاللا الإدارية مصدرة 

 :ستنادا إلى قواعد أخرىإستثناءات القاعدة العامة إ: ثانيا 

يقع في دائرة  للجهة التي الاختصاصالتي أسندت مسألة  804المادة  حكاملأخلافا 
 الاختصاصإسناد على  806- 805-40-39نصت كل من المادة  قدف ها النشاط،اختصاص

  2 .على أساس قواعد أخرى

  :تيةة أدناه أمام الجهات القضائية الأالمتعلقة بالمواد المبينترفع الدعاوى : 39المادة 

ر ها مقاختصاصالجهة القضائية التي يقع في دائرة  م، أمافي مواد الدعاوى المختلطة -1
  الأموال

، و دعاوى أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصيري، في مواد تعويض الضرر عن جناية -2
ها اختصاص، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة دارةالأضرار الحاصلة بفعل الإ

 .الفعل الضار

                                                             

  .2005المعدل و المتمم سنة 1975 -09- 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  38الى 36أنظر المواد-  3

ة، بيروت، _    105، 113، ص2007نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقي
152المرجع السابق٬ص يوسف دلاندة٬  2  
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أجير الخدمات الفنية أو الصناعية، في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات و الأشغال و ت-3
تنفيذه  ن إبرام الاتفاق أوها مكااختصاصللجهة القضائية التي يقع في دائرة  الاختصاصيؤول 

 1.و لو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان حتى

، أمام الجهة القضائية التي وقع في غير الإفلاس و التسوية القضائية ،ةفي المواد التجاري-4
، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء ها الوعد، أو تسليم البضاعةاختصاصدائرة 

وعة ضد شركة أمام الجهة القضائية التي يقع في ، و في الدعاوى المرفهااختصاصفي دائرة 
  .ها أحد فروعهااختصاصدائرة 

في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات و الأشياء الموصى عليها و الإرسال -5
ها اختصاصذي القيمة المصرح بها، و طرود البريد، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة 

 .وطن المرسل إليهموطن المرسل، أو م

عما ورد في المواد  فضلا تضمنت من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :40المادة  - 
 .القضائية المبينة أدناه دون سواهأنه ترفع الدعاوى أمام الجهات  46- 38- 37

 ز سواء كان بالنسبة للإذن بالحجزومواد الحج ،المواد المتعلقة بالخدمات الطبيةفي  - 

المحكمة التي وقع في  الاختصاصيؤول  ،، و في المواد المستعجلةات التالية لهللإجراءأو
  .ها الحدثاختصاصدائرة 

وى الإيجارات بما فيها ، أو دعاررية، أو الأشغال المتعلقة بالعقاالعقا و في المواد - 
 مكان تنفيذ هااختصاصدعاوى الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة  والعقارية،

  .الأشغال

في مواد الميراث، دعاوى الطلاق و الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية و السكن على  - 
ها موطن المتوفى مسكن الزوجية، مكان اختصاصالتوالي أمام المحكمة التي يقع في دائرة 

  2 .ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن

                                                             
فبراير  25المؤرخ في   08 09و منقحة طبقا لأحكام قانون  معدلة٬ نسخة عمور سلامي٬ الوجيز في المنازعات الإدارية 1

  . ٬22 ص 2008ق ا م أ ٬ ديون المطبوعات الجامعية ٬ الجزائر المتضمن  2008
المتضمن قانون الإجراءات  2008 - 02- 25، المؤرخ في  09-08القانون من  806-805- 40-39 أنظر المواد -  2

  .المدنية و الإدارية
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في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات و كذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات  - 
تسوية الإفلاس أو ال فتتاحاها مكان اختصاصالشركاء، أمام المحكمة التي يقع في دائرة 

  .جتماعي للشركةالقضائية أو مكان المقر الإ

ازعات العمل يؤول الفكرية محكمة موطن المدعى عليه، و في من في مواد الملكية - 
التي يوجد  عقد العمل أو تنفيذه أوها إبرام اختصاصي يقع في دائرة للمحكمة الت الاختصاص

بب حادث عمل أو ، غير أنه في حال إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبها موطن المدعى عليه
   8، ف 4للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى عليه ف  الاختصاصمرض مهني يؤول 

أنه يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما ( 41نصت المادة  وقد
  1 .بالجزائر

 ريالتي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائ لتزاماتت القضائية الجزائرية، لتنفيذ الإأمام الجها

المحاكم الإضافية أو العارضة أو المقابلة والنظر في الدفوع التي تكون  اختصاصإضافة إلى 
  ).806-805الجهة القضائية الإدارية م اختصاصمن 

  توزيع المحاكم الإدارية على أساس إقليمي: المطلب الثاني

والمتضمن  1998نوفمبر  14المؤرخ في  98/356ستنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم إ
ية واحدة اك محاكم إدارية مختصة بإقليم ولايتضح أن هن 98/02قانون رقم كيفيات تطبيق ال

  2.ينم ولايتأو محاكم إدارية مختصة بإقلي

  المحاكم الإدارية المختصة بإقليم ولاية واحدة: الفرع الأول

  محكمة إدارية 16حسب المرسوم التنفيذي السابق هي 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري ،المحكمة الإدارية لولاية أدرار - 
  .لولاية أدرار 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري لولاية  ،المحكمة الإدارية لولاية باتنة - 
 .باتنة

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات  2008 -02- 25، المؤرخ في  09-08القانون من  806، 805، 41انظر المواد  -  1

  .المدنية و الإدارية
الجريدة الرسمية ، عدد  02-98المتضمن تطبيق القانون رقم  1998-11-14في  356 -98المرسوم التنفيذي رقم  -  2

  . 1998لسنة  37
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بالإقليم الإداري  تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع ،المحكمة الإدارية لولاية بجاية - 
 بجايةلولاية 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية البويرة - 
 لولاية البويرة 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،حكمة الإدارية لولاية بومرداسالم - 
 .بومرداس    لولاية 

بالإقليم الإداري لمنازعات الإدارية التي تقع تختص با ،المحكمة الإدارية لولاية تمنراست - 
 .لولاية تمنراست

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية تبسه - 
 .لولاية تبسة

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ن،المحكمة الإدارية لولاية تلمسا - 
 .لولاية تلمسان

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري ،لمحكمة الإدارية لولاية تيزي وزوا - 
 لولاية 

 .تيزي وزو 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم  ،ية لولاية الجزائر العاصمةالمحكمة الإدار - 
  .الإداري لولاية الجزائر العاصمة

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية الجلفة - 
 .لولاية الجلفة 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية جيجل - 
 .لولاية جيجل 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية سكيكدة - 
 1ة سكيكدة لولاي

  

                                                             
 37الرسمية ، عدد  الجريدة 02-98المتضمن تطبيق القانون رقم  1998-11-14في  356 -98المرسوم التنفيذي رقم  1

  . 1998لسنة 
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تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية المدية - 
 .لولاية المدية 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،ارية لولاية المسيلةالمحكمة الإد - 
 .لولاية المسيلة 

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية معسكر - 
 .لولاية معسكر

تختص بالمنازعات الإدارية التي تقع بالإقليم الإداري  ،المحكمة الإدارية لولاية وهران - 
 لولاية وهران

 المحاكم الإدارية المختصة بإقليم ولايتين أو أكثر: الفرع الثاني

  محكمة إدارية 16هي  98/356المرسوم التنفيذي  حسب

، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري المحكمة الإدارية لولاية شلف 
  .ها لولاية عين الدفلى اختصاصلولاية شلف ، ويمتد 

بالإقليم الإداري ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة طالمحكمة الإدارية لولاية الأغوا 
 .ها لولاية غرداية اختصاص، ويمتد لولاية الأغواط

، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري حكمة الإدارية لولاية أم البواقيالم 
  .ها لولاية خنشلة اختصاصلولاية أم البواقي ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  .الواديها لولاية اختصاصويمتد  بسكرة،لولاية 

      ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري المحكمة الإدارية لولاية بشار  

  .ها لولاية تندوفاختصاصلولاية بشار ، ويمتد 

، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري المحكمة الإدارية لولاية تيارت 
  .ها لولاية تسمسيلتاختصاصلولاية تيارت ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية سطيف ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  1 .يريجها لولاية برج بوعراختصاصلولاية سطيف ، ويمتد 

                                                             
م  1998-11-14في  356 -98المرسوم التنفيذي رقم  -  1 الجريدة الرسمية ، عدد  02-98المتضمن تطبيق القانون رق

  . 1998لسنة  37

 



المحاكم الإدارية اختصاص: الفصل الأول  
 

22 
 

المحكمة الإدارية لولاية سيدي بلعباس ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم  
  .ها لولاية عين تموشنت اختصاصالإداري لولاية سيدي بلعباس ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية عنابة ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  .ها لولاية الطارف اختصاصلولاية عنابة ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية قالمة ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  .اس ها لولاية سوق أهراختصاصلولاية قالمة ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية مستغانم ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  .ها لولاية غليزان اختصاصلولاية مستغانم ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية قسنطينة ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  .ولاية ميلة ها لاختصاصلولاية قسنطينة ، ويمتد 

المحكمة الإدارية لولاية ورقلة ، وتختص بالمنازعات الإدارية الواقعة بالإقليم الإداري  
  1 .ها لولاية إليزي اختصاصلولاية ورقلة ، ويمتد 

 :فهيثلاثي  اختصاصأما المحكمة الإدارية التي لها 

  تختص بالمنازعة الإدارية الواقعية في الإقليم الإداري محكمة الإدارية لولاية سعيدة ال - 

ها للمنازعات الإدارية للإقليمين الإداريين التابعين لولاية اختصاصلولاية سعيدة، و يمتد 
  .البيض و النعامة

 الاختصاصالإقليمي إذ يجعله ك الاختصاصمسألة طبيعة  807رع في المادة لقد حسم المش

طراف الدعوى إثارة الدفع بعدم لأحد أ زمن النظام العام فأجا م الإداريةالنوعي للمحاك
أوجب على القاضي و ،ىالنوعي أو الإقليمي في أية مرحلة كانت عليها الدعو الاختصاص

  2.المقرر إثارته تلقائيا 

  

  

  

  
                                                             

م  - 1 الجريدة الرسمية  02-98المتضمن تطبيق القانون رقم  1998- 11-14المؤرخ في  356 -98المرسوم التنفيذي رق
  1998لسنة  37 العدد

    23سلامي ، المرجع السابق ، ص  عمور -  2
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  الإقليمي للمحاكم الإدارية الاختصاصتنازع : المطلب الثالث

حين تؤكد أو ترفض هيئات قضائية  الاختصاصوفقا للتعبير القانوني، يوجد تنازع 
  .ها للنظر في قضية رفعت أمامهااختصاص

بين القضاة إذا صدرت  الاختصاصع في يكون ثمة  تناز، و هو الأمر الذي أكده المشرع
 ها أوعدماختصاصن عدة جهات قضائية من نوع واحد بعدة أحكام في نزاع واحد م

  1.)سلبي  اختصاص، تنازع  يجابيإ اختصاصتنازع ( ها اختصاص

  بين المحاكم الإدارية الاختصاصالقواعد المنظمة لتنازع : لأولالفرع ا

، يتضح أن هناك تنازع من قانون محكمة التنازع 18إلى  16من خلال المواد من 
  .سلبي اختصاص، و تنازع يجابيإ اختصاص

  يجابي الإ الاختصاصتنازع  :أولا

الإيجابي عندما تقضي  الاختصاصنون الفرنسي تتحقق حالة تنازع حسب المفهوم في القا
ه الإدارة في الفصل في نزاع ما تعتبر اهاختصاصجة قضائية تابعة للقضاء العدلي بدر
  .القضاء الإداري اختصاصمن ) طرف في القضية (

  السلبي الاختصاصتنازع : ثانيا

السلبي بأنه التنازع الناتج عن تصريح القضاء الإداري و القضاء  الاختصاصيعرف تنازع 
  2 .هما للفصل في نفس النزاع اختصاصالعدلي بعدم 

نازع بين القضاء الإداري و القضاء العدلي أما مسألة ت الاختصاصهذا فيما يتعلق بتنازع 
قا الغرف ساب(الإداري و تحديدا بين المحاكم الإداريةبين هيئات القضاء  الاختصاص

تحديدا بين المحاكم الإدارية بين محكمتين و الاختصاصخلاف حول يتجسد ال )الإدارية
  3.الإقليمي فقط  الاختصاصفي  )محكمتين إداريتين (

المتعلق بالمحاكم الإدارية  1998-05- 30المؤرخ في  98/02لأن المادة الأولى من القانون 
، تحدد بصفة مجردة  داريةالمدنية و الإقانون الإجراءات من  801و  800و المادتين 

                                                             
د ، ديوان المطبوعات الجامعية ،أو ، المنازعات الإدارية ، ترجمة احمد محي -  1 الجزائر  05الطبعة  نجق بيوض خال

   217ص  2013
ع الجريدة الرسمية، ات محكمة التنازاختصاصالمتعلق ب 1998يونيو  3مؤرخ في  -03-98القانون العضوي رقم  -  2

   39ص 37       العدد 

وأ -   3 127، صنفس المرجع ،حمد محي
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النوعي فان  ختصاصخلافا للاو .يزيالمحكمة الإدارية دون تم اختصاصعامة مجال و
الإقليمي يمنح لكل محكمة مجموعة من النزاعات حسب ما نصت عليها المادتين  الاختصاص

  .لكل محكمة دون سواها اختصاصببعض المبادئ لتحديد مجال  انتأخذ اللتان 804و  803

  .الإقليمي الاختصاصببين محكمتين إداريتين لا يتعلق إلا  الاختصاصو بالتالي فان تنازع 

  بين محكمتين إداريتين الاختصاصإجراءات تسوية تنازع : الثانيالفرع 

هيئات من نفس النوع إلى نفس الهيئة عن طريق ما الفصل في إشكالات التنازع بين  يعود
بين هيئات  الاختصاصهكذا تتم تسوية مسائل ، والاختصاصية لمسائل تاذسوية البالتيعرف 

  .القضاء الإداري من قبل هذا الأخير

بين محكمتين إداريتين في  الاختصاصتسوية تنازع  الإداريةقانون الإجراءات المدنية وينظم 
  .ثلاث نقاط

النقطة الأولى في تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في التنازع و هي مجلس  تتمثل  
  .808الدولة كما جاء في المادة 

و تتمثل النقطة الثانية في إحالة القضية من طرف مجلس الدولة بعد فصله في مسألة  
  .814التنازع، هذا ما جاء في المادة 

طرف مجلس الدولة على محكمة الإدارية، بحيث ة الثالثة في أثار الفصل من نقطتتمثل الو - 
  1 .814حسب المادة  ايتم تحديد المحكمة الإدارية من طرف مجلس الدولة نهائي

رتباط فقد نظمها المشرع في عدة صور نص عليها قانون الإجراءات المدنية أما مسألة الإ- 
  :التاليو الإدارية و هي ك

تتعلق بطلبات مستقلة لكنها مرتبطة، بعضها يعود محكمة الإدارية الفي حال رفع دعوى أمام 
مجلس الدولة، يحيل رئيس المحكمة  اختصاصها، و البعض الأخر يعود إلى اختصاصإلى 

  2.الإدارية جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة

ها تتعلق بطلبات تكون في نفس اختصاصعندما ترفع إلى المحكمة الإدارية دعوى تعود إلى 
م مجلس الدولة و تعود بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أما الوقت مرتبطة

  .حيل المحكمة الإدارية تلك الطلبات إلى مجلس الدولةته، ختصاصلا

                                                             

530مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص  - 1  
   251، ص  250رشيد خلوفي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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المحكمة الإدارية بالفصل في الطلبات التي تدخل ضمن  اختصاصو تتمثل هذه الصورة في 
  .دارية أخرىإها الإقليمي للمحكمة اختصاص

اريتان في أن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة ضمن ن إدفي حالة إخطار محكمتا
لك الطلبات إلى رئيس مجلس يرفع رئيسا المحكمتين ت ،الإقليمي لكل منهما الاختصاص

، و يتولى رئيس حالةالإخر بأمر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الأ ، مع إخطارالدولة
المحكمة الإدارية المختصة بالفصل  ، و تحددرتباطفصل بأمر في مسألة الإمجلس الدولة ال
   1.في هذا الطلبات 

لة الناتجة عن الصور رقم فنصت أن أوامر الإحا 09- 08من نفس القانون  812أما المادة 
يترتب عنها إرجاء  09-08من القانون  811- 809المنصوص عليها في المادتين و 1-2-4

  2 .الفصل في الخصومة، و هي قابلة للطعون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في الحقوق وفقا لقانون ) القضائي في المادة الإدارية الاختصاصقواعد (زهرة لحول     1

   37،ص 2009 -2008جامعة عمار ثليجي، الموسم الجامعي)الإجراءات المدنية و الإدارية

مادة  -  2   ة و تدخل في عندما تحظر محكمتان إداريتان في أن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبط (:من نفس القانون 811ال

   ).الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة الاختصاص



المحاكم الإدارية اختصاص: الفصل الأول  
 

26 
 

  النوعي للمحاكم الإدارية الاختصاص: المبحث الثالث

محاكم  تنشأ( هعلى أن 1998-  05-30المؤرخ في  02-98نصت المادة الأولى من القانون 
  .)إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية 

من هذه المادة و، لمنازعات القضائية الإداريةفي اللقانون العام و منه المحاكم الإدارية قضاة 
دارية أيا كان أطرافها أن المحكمة تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة إيتضح 

  1.موضوعهاو

  المحاكم الإدارية بالدعاوى الإدارية اختصاص: المطلب الأول

 الاختصاصيد لتثبت مبدأ الجد دارية،الإقانون الإجراءات المدنية و من  800جاءت المادة 

أو الولاية أو البلدية  العام للمحاكم الإدارية بالنظر في جميع القضايا  التي تكون الدولة
ستئناف هذا بموجب حكم قابل للإ، وغة الإدارية طرفا فيهابت الصالمؤسسة العمومية ذاأو
أهم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون من  801المادة  م مجلس الدولة، وقد ذكرتأما

دعوي ودعوى الإلغاء و دعوى الفحص و دعوى التفسير ،التي تختص بها دارية الدعاوى الإ
، مع التي أوكلت لها بموجب نصوص خاصة ، و بصفة عامة كل القضاياالقضاء الكامل

  . 802 ادةمالستثناءات إوجود 

  المحاكم الإدارية بدعوى الإلغاء اختصاص: الفرع الأول

يرفعها أصحاب الصفة القانونية  الدعوى القضائية التي تتحرك و هيدعوى الإلغاء 
لك في نطاق الشروط و الإجراءات ، و ذلى جهات القضاء الإداري المختصةالمصلحة إو
  .المقررة قانوناالشكليات و

  الشروط الشكلية لرفع دعوى الإلغاء : أولا 

لشكلية منها ما يتعلق بالقرار يشترط في القرار المطعون فيه بالإلغاء مجموعة من الشروط ا
  2 .و منها ما يتعلق بالطاعن فيه

  

  

                                                             
 ـ، النظام القضائي اعمار بوضياف -  1   . 283، دون سنة ص نة للكتاب ـ الجزائرحا، دار ري2002، 1962لجزائري 

الطبعة  ية للدراسات و النشر و التوزيع،المؤسسة الجامع، جورج قويدل، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي  -
  2009، التاسعة، الجزء الثاني، الجزائر

ة ،صقضاء التفسير في القانون الإداري، دار هومة ، الطبعة الثانية، الجزائرعمار عوابدي ، - .69، دون سن 2  
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  : فع دعوى الإلغاءاالشروط الشكلية العامة لر -1

بمعنى وجود قرار صادر عن الهيئات  :دري صادر من سلطة إدارية مختصةإ وجود قرار- أ
المدنية  الإجراءاتقانون  800السابق ذكرها و التي نصت عليها المادة أو الأشخاص

  1.الاداريةو

للقرارات الإدارية الصادرة عن  ،عترف القضاء الإداري  بصفة القرارات الإداريةإ وقد
النقابات المهنية و بعض المجالس و الهيئات المتمتعة بجانب من سلطات أشخاص القانون 

 .العام

  سلطة إدارية غير وطنية رة منداالقرارات الإدارية الص عن هذا الشرط أن ويترتب

  .أجنبية، لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء أي

معنى ذلك أن تستنفذ جميع مراحل التدرج : أن يكون القرار نهائيا محدثا لأثر قانوني-ب
أن تنتهي بشأنها مراحل التوجيه أي  ،الإداري اللازمة لوجود القرارات الإدارية قانونا

 .يقالاعتماد أو التصدات والاقتراح، و المناقشة و إعداد المشروعو

  2.يجب أن يرتب أثر قانوني و باعتباره عمل قانوني

      L’acte juridique de l’administrateur, est comme tout acte juridique, 
un acte de volonté destiné.     
A introduite un changement dans les rapporte de droit qui excisent 
au moment ou mieux, à modifier l’ordonnancement  juridique3  

نتقاء الطعن الموازي كشرط لقبول دعوى الإلغاء إشرط  يعني :نتقاء الدعوى الموازيةإ- ج
 من لدعوى تكون غير مقبولة، إذا كان للفرد أن يسلك طريقا قضائيا أخر يتمكن بمقتضاهأن ا

  4.دعوى الإلغاءالتي تحققها له  ن يصل إلى ذات النتائجأ

أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية  ددحي 829وذلك حسب نص المادة  :شرط الميعاد - د
خة من القرار الإداري الفردي يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنس ،أشهر) 4(بأربعة 

  .من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظيميأو

                                                             
 

 1 45،50،ص 2003،محمد الصغير بعلي،الوجيز في المنازعات الإدارية،دار العلوم،الجزائر -
2 - Jean Rivero, right administrative, 9eme edition, Dalloz, Paris, 1980 .p91 

ة الحقوق، العدد  مقال منشور عن رياض عيسى، دعوى الإلغاء في الجزائر، -3  دون بلد ،1989، ديسمبر، 14مجل

   -50ص
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رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة تن النظام العام، حيث يجب أن إذ يعتبر شرط الميعاد م
الإدارية خلال مدة أربعة أشهر، تحسب كاملة مع إمكانية تمديدها في حال وقف أو قطع 

  832.1وذلك حسب المادة ، الميعاد

في السابق كان يشرط المشرع الجزائري  :تظلم الإداري لقبول دعوى الإلغاءشرط ال - ه
من  275ذلك بموجب المادة عوى الإلغاء وأعمال ممارسة التنظيم الإداري من أجل قبول د

ص المنازعات الإدارية و قواعد وبعد تعديله بخصو ،قانون الإجراءات المدنية الجزائري
-08- 18خ الصادر بتاري 23-90القضائي بها وذلك بموجب القانون رقم  الاختصاص

أصبح شرط إجراء التظلم وجوبي فقط لقبول دعوى الإلغاء المنصبة على القرارات  1990
 2008فبراير   25المؤرخ في  09-08الإدارية المركزية  إلا انه وبموجب القانون 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أصبح التظلم جوازيا سواء كان القرار 
 2 .ظيمياالإداري فرديا أو تن

 :الشروط الشكلية الخاصة لرفع دعوى الإلغاء -  2

يجب أن تتوفر الصفة و المصلحة في الطاعن في القرار الإداري : المصلحةالصفة و - 
قائمة  لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة( 13حيث تنص المادة 

  . )أو محتملة يقرها القانون

 عية لرفع دعوى الإلغاءوالشروط الموض :ثانيا

وب التي تلحق الأركان القرار الإداري عن طريق القضاء تتمثل في العيإلغاء إن أسباب 
  3 .شكيلة و المادية لهذا القرارال

تتمثل عدم المشروعية الخارجية في العيوب التي تمس  :عيوب المشروعية الخارجية1
  و عيب الشكل والإجراءات الاختصاصلشكلية للقرار الإداري أي عيب الأركان ا

هذه و بناءا على  الاختصاصهيئات الدولة تحكمها قواعد جميع  إن: الاختصاصعيب - أ
  .ات المحددة لها قانوناالاختصاصبنطاق  الالتزامب على كل هيئة من تلك الهيئات يج دالقواع

                                                             

157يوسف دلاندة،المرجع السابق،ص- 1  
 3، ديوان المطبوعات الجامعية ، طدارية في النظم القضائي الجزائريالعامة للمنازعات الإ ، النظريةديبعمار عوا -  2

    377ص  2004، الجزائر 2ج
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون  830انظر المادة   -  3
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هذا  إلىستنادا وإ الاختصاصقضائي  على تحديد مفهوم  عيب  فقهي و إجماعويوجد شبه 
معينة على ممارسة عمل  إداريةعدم قدرة سلطة  بأنهيمكن تعريف هذا العيب  الإجماع
هناك عيب عدم ، وأخرىسلطة  اختصاصمادي محدد جعله المشرع من  أوقانوني 

  .بسيط اختصاصجسيم ، و عيب عدم  اختصاص

 إذاف ةالتنفيذيات المنوطة بالسلطة الاختصاصبسيط يقع دائما في حدود ال الاختصاصعدم ف

  .جسيما الاختصاصعدم  أصبحتعدى القرار هذه الحدود 

  والإجراءاتعيب الشكل -ب

   محددة  أشكال تخاذا أومعينة  إجراءات إتباعلا تقتضي  الإداريةالقرارات  أنالقاعدة العامة 

 جل حماية الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية و ضمان المصلحة أومع ذلك ومن  ،خاصة

حترامها إمعينة يؤدي عدم  أشكالو  إجراءاتالتنظيم على  أوالعامة، فقد ينص القانون 
 لإلغائهتخاذه وجها بإ الإداريبعيب، مما يسمح للقاضي  الإداريالقرار  إصابة إلىخرقها و

 1 .تخاذ القرارقبل إ الإدارةالتراتيب التي تتبعها  الإداريالقرار  بإجراءاتيقصد و

ي يفرغ القالب المادي، الذ أي الإداريالمظهر الخارجي الذي يتخذه القرار  بالأشكالويقصد 
   .فيه

 ب علىالداخلية في العيوب التي تنص ةالمشروعيتتمثل عدم  :الداخلية ةالمشروعيعيوب 2

  .الهدف أوالمحل وعيب الغاية  ب، عيعيب السبب أي الإداريالموضوعية للقرار  الأركان

به من الإداري المطعون فيه نظرا لما يشوالقرار  بإلغاءيقوم القاضي  :عيب السبب- أ
ختيار إم و يعبر عن فهو ين ،الإدارة إرادة إلىتصرفا يستند  الإداريولما كان القرار  عيوب،

وذلك هو سبب القرار  خارجي بفعل الإدارةفي ذهن رجل  تمعينة تولدناتج عن فكرة 
 .الإداري

حالة قانونية  أو مادية ةواقعحالة في  ماإ الإدارييتمثل سبب القرار  :حالات السبب-  1- أ
 يضفي الذي الأمرن يتدخل، المختص لأ الإدارةتخاذ القرار ودافعه لرجل إتكون سابقة على 

  2 .عيوعلى ركن السبب الطابع الموض

Situation de faut   الحالة الواقعية:أولا 

                                                             

59، 58، ص رياض عيسى، المرجع السابق  - 1  
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Situation de droit ةالقانونيلة االح :ثانيا  

 نتشاراالزلزال، الفيضان، (عن الطبيعة  في الأوضاع المادية الناجمة الحالة الواقعية تتمثل

 المادة لو التي تكون وراء إصدار قرار مث) ...ضطرابإحريق،(أو يتدخل الإنسان) ...وباء

 .ةقانون البلديمن  71

التي تتمثل في وجود مركز قانوني معين  و، قانونية حالة على الإداريكما قد ينبني القرار 
 اقائما، موجوديكون  نالإداري، أ لقرارا يشترط في السبب الذي ينبني عليه عام و أوخاص 

 و مشروعا

القرارات  لإلغاءعيب السبب الذي يشكل وجها  يأخذ )انعدام السبب( :عيب السبب- 2 - أ
  .قدمها القضاء و الفقه الإداري عديدة،حالات الإدارية 

و يكون   inexistence matérielle des faitsنعدام الوجود المادي للواقعةإ - 1- 2- أ
من صحة الوجود  للتأكد، أمامهلمطعون فيه ا الإداريفي القرار  القاضي لركن السبب بفحص

يرفض وجده قائما  فإذا دفعته لإصدار القرار المادية التي الواقعيةالفعلي للواقعة القانونية أو 
غير موجودة فعليا، يصدر حكمه بإلغاء  أنهاما توصل إلى  إذاو  الطعن لدعم التأسيس 

  .وجه للإلغاءالسبب ك نعداملإالقرار المطعون فيه 

وهنا  erreur de qualification juridique الخطأ في تكيف القانوني للواقعة - 2- 2- أ
  1.و التكييف القانوني لها مدى صحة الوصف يراقب القاضي

هو في الحقيقة من ، بينما من الدرجة الثالثةنه أ لىعتكييف الخطأ المهني كأن يتم مثلا، 
  .الدرجة الثانية

الملائمة خاصة بالقرارات الماسة بحقوق و حريات في  يتعلق الأمر :رقابة الملائمة- 3- 2- أ
   .أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالضبط الإداري التأديب،الأفراد كما هو الشأن في مجال 

  :violation de la loiمخالفة القانون  :المحلعيب  -ب

و يقصد بمحل القرار  الإداري،أو الموضوع في القرار  المحلهو عيب يصيب ركن 
  2حالا و مباشرة  هإصدارالقانوني المترتب على  الأثرالإداري 

  

                                                             

121،122،128،ص،2007محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر،  - 1  
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يكون  أنيكون ممكن و أنمن حيث محله  الإداري،الفقه و القضاء لصحة القرار  و يشترط
لإداري بإلغاء احد الأوجه أو الحالات التي يقوم القاضي أو تتشكل مخالفة القانون  ،مشروعا

  1.مباشرةسواء كانت مخالفة القانون مباشرة أو غير  بسببها،القرار الإداري 

كأن يصدر قرار التعيين شخص خرقا و مخالفة للشروط اللازمة  :المباشرةالمخالفة  - 1-ب
أو غير ذلك مما ينص  الأقدمية،الترقية فيها من حيث السن أو المؤهل أو  الوظيفة أولتولي 
  .العامة الوظيفةقانون عليه 

يعتبر القرار الإداري معيبا في محله إذا كان صادرا نتيجة :  المخالفة غير المباشرة- 2-ب
 ى، حيث يصدر القرار بناءا علبيق القانون خاصة في حالة الغموضخطـأ في تفسير و تط

 .ل خاطئ لمضمون القاعدة القانونيةتفسير أو تأوي

  le but) لهدف ا(  :الغايةعيب - ج

العامة  ارةدالنتيجة النهائية التي تسعى الإ كن الغاية أو الهدف في القرار الإدارييقصد بر
و التي تأخذ في الواقع  مشروعة،والتي يجب أن تكون   إصدارهإلى تحقيقها من وراء 

يجب على عضو الإدارة أن يسعى إلي إذ  ،الأهدافتخصيص و صورتين المصلحة العامة 
ا لإداري مشوبو يكون القرار ا ،الاختصاصهدف معين حدده النص الذي يخول له تحقيق 

لتحقيق هدف أخر خارج  ه، نظرا لاتجاهإستعمالهاإساءة  لسلطة أوبعيب الإنحراف بإستعمال 
  .عن مقتضيات المصلحة العامة أو الهدف المخصص بموجب النصوص

ركن الغاية في  و ينجم عن العيب الذي يصيب و يشوب كما يتجلى في القضاء المقارن
توقيع العقوبات  أيضا،يترتب على ذلك  و قضائيا،أو  إدارياان القرار الإداري الإلغاء سواء ك

  2.من الدستور 22قرار و ذلك تطبيقا للمادة لعلى الشخص مصدر ا الملائمة

  المشروعية دعوى فحصو  ربدعوى التفسي المحاكم الإدارية اختصاص :الثانيلفرع ا

هي دعوى قضائية  روى التفسيعد :بدعوى التفسير الإداريةالمحاكم  اختصاص: أولا 
اصة بها بين تحتل مكانة خ، ونوع من أنواع الدعاوى الإدارية هي، وتهامستقلة و قائمة بذا

سم دعوى التفسير الإدارية بجملة تحيث توفقا للتقسيمات المختلفة ، اع الدعاوى الإداريةوأن
  .فات و الخصائص الذاتيةلصمن ا

                                                             

429،ص1996الإداري،منشأة المعارف،الإسكندرية،مصر،عبد الغني بسيوني،القضاء - 1  
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  :خصائص دعوى التفسير- أ

  الفني للدعوىنى القانوني ودعوى قضائية بالمع يالتفسير هدعوى -أ

  .الأصليةعية العينية ومن الدعاوى الموض الإداريةدعوى التفسير -ب

سلطات القاضي ية الإدارية التي تكون فيها ئالدعاوى القضا من الإداريةدعوى التفسير -ج
  .جدا ةدالمختص محد

  1 .لقانوني الخاصهي دعوى قضائية في نظامها ا دعوى التفسير الإدارية - د

 ينبطريق تتحرك و ترفع دعوى التفسير الإدارية :طرق تحريك دعوى التفسير-ب

 أماممباشرة  رحيث ترفع  دعوى التفسي ،الطريق غير المباشرو الطريق المباشر،ينثنإ

لسائدة، مثل بقية الدعاوى القضائي ا الاختصاصالسلطة القضائية المختصة طبقا لقواعد 
  .مباشرالبالطريق غير  الإدارية، و قد ترفع دعوى التفسير الأخرى

ائري في دعوى التفسير المباشرة يختص القضاء الإداري الجز :الطريق المباشر- 1-ب
فصل في دعوى التفسير المباشرة على ينظر و حيث يأصلية  إداريةعتبارها دعوى بإ

ضائي الجزائري تختص المحاكم م الق، و في النظاإستئنافابتدائيا وإدرجتين من التقاضي 
رارات قالتفسير المباشرة و المنصبة على عوى د الإدارية المختصة بالنظر و الفصل في

  و يطعنذات الطبيعة الإدارية  العمومية و قرارات المؤسسات الولاية و قرارات البلدية

  .مجلس الدولة أمامأحكامها في  

لتفسير بواسطة ابدعوى القضائي  الاختصاصبالنسبة لمسألة  :المباشرالطريق غير - 2-ب
القضائية بحيث تشارك كل  الإجرائيةالقضائية فتتحكم فيها بعض القواعد و المبادئ  الإحالة
 القضاء الإداري في القانون الإداري جهاتمحاكم القضاء الجنائي العادي والقضاء  محاكم

الإدارية القانونية  الأعمالنظر و الفصل في تفسير التصرفات و بال الاختصاصالمقارن في 
  2.الإبهامفيها بالغموض و المدفوع) و العقود  الإدارية  القرارات الإدارية( 

و تنحصر سلطات القضاء المختص بهذه الدعوى في سلطات الفحص عما إذا كان القرار 
ذلك في حكم قضائي نهائي حائز إعلان ، وغير مشروع أمالمطعون و المدفوع فيه مشروعا 

                                                             
عدم تحيز  ( 96من دستور  213المادة  السلطة،يعاقب القانون على التعسف في استعمال ( :96من دستور  22المادة  - 1

  .) يضمنه القانون الإدارة
  . 162مرجع سابق ، ص العوابدي ، قضاء التفسير في القانون الإداري ،  عمار - 2
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فهكذا لا يجوز لها الحكم ، ب عن ذلك أية نتيجة قانونيةدون أن تترت بهلقوة الشيء المقضي 
  1.بالإلغاء أو الحكم بالتعويض مثلا

  :الكاملبدعوى القضاء  الإدارية المحاكم اختصاص :الثانيالمطلب 

فيها القاضي بسلطات  عيتمت ن أهم دعاوى القضاء الكامل التيتعتبر دعوى التعويض م
 الإداريةبالتعويض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال  المطالبةو تهدف إلى  كبيرة،

  .القانونيةالمادية و و

  التعويضشروط دعوى  :الأولالفرع 

 الصفةلقضائية الذاتية التي يحركها و يرفعها أصحاب ادعوى التعويض هي الدعوى 

المقررة  الإجراءاتالجهات القضائية المختصة، وطبقا للشكليات و أمامالمصلحة و
بت حقوقهم بفعل النشاط العادل اللازم للأضرار التي أصاللمطالبة بالتعويض الكامل و،ناقانو

من دعاوى  أنها، ونها من دعاوى القضاء الكاملتمتاز دعوى التعويض الإدارية بأ، والضار
  .قضاء الحقوق

ق وتحقلكي ترفع و تقبل دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة لابد من توفر و
  :هيالمقررة لقبولها و الإجراءاتالشروط و 

من  la condition de discision préalable :القرار السابق لقبول دعوى التعويض -/1
، شرط وجود قرار إداري سابق يستصدره لية لقبول دعوى التعويض الإداريةالشك الشروط

الضار وفقا للأوضاع صاحبة النشاط الإداري السلطة الإدارية الشخص المضرور من 
  .الإجراءات المقررةالشكليات وو

  durée de délai :ميعاد رفع و قبول دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية -2

 القضائيةالجهات  أماموى التعويض الإدارية ة الميعاد المقرر لرفع و قبول دعمد إن

 829و ذلك وفقا للمادة  ،المختصة بها هي مدة أربعة أشهر في النظام القضائي الجزائري

المدنية  الإجراءات، و المتضمن قانون  2009-02- 25:فيالمؤرخ  09-08من قانون 
  2 .قضائيا أو، و قد تمتد هذه المدة بسبب الأسباب المقررة قانونا الإداريةو

 

                                                             
، ص  297الجزائري ، المرجع السابق ، ص  القضائي في النظام الإداريةدي ، النظرية العامة للمنازعات بعمار عوا - 1
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 l’intérêt pour agir :شرط المصلحة في دعوى التعويض - 3

ول دعوى  و قب و تستند المصلحة في رفع مشروعةتكون المصلحة قانونية و  أن يجب
معني المطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي مشروع و التعويض التعويض إلى حق مشروع ب

لى ستناد عري الضار بحيث لا يجوز الإالإداعن نتيجة الأضرار التي أصابته بفعل النشاط 
 .الآداب العامةونظام قانون و المراكز قانونية ذاتية مخالفة لل

يجب أن ترفع دعوى التعويض  أنه أما شرط الصفة في دعوى التعويض، تعني: الصفة - 4
شخصيا، أو بواسطة نائبة  من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب

  .الوصي عليهالقانوني أو القيم أو له كيأو

  فيهاالفصل دعوى التعويض و  قيام أساس:الثانيالفرع 

  الفصل فيها الإداريتقوم دعوى التعويض على أسس يجب مراعاتها حتى يتسنى للقاضي 

  أساس قيام دعوى التعويض: أولا

تقوم على ثلاثة  الخطيئة الإداريةالمسؤولية : الإداريةالخطأ كأساس لقيام المسؤولية - 1
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناجم، و يقوم أركان هي ركن الخطأ وركن الضرر و

الخطأ فيها أساسا قانونيا يبررها و يفسر تحميل المسؤولية عبء نتائجها وتختلف التعريفات 
سلك عيب يشوب  م(حيث عرفه بأنه  "بلانيول"أن أدق تعريف هو للفقيه  إلاالفقهية للخطأ 

لا يأتيه  رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت  الإنسان
في  لنفسي يتمثويرتكز الخطأ على عنصر موضوعي يتمثل في التعدي و عنصر  )المسؤول

  يجب التمييز  لكلذعند التعدي  الإرادةتوفر 

ستعمال الوسائل إيتصل بالمرفق العام أو الوظيفة عن طريق  الذيبين الخطأ المرفقي 
  1 .ليس له علاقة بالوظيفة الذيالخطأ الشخصي والأدوات التابعة لها و

تحمل التبعية تستند هذه النظرية و: نظرية المخاطر كأساس لقيام المسؤولية الإدارية - 2
جتماعية تتجسد في إورية و كأساس لمسؤولية السلطة الإدارية إلى خلفيات قانونية و دست

مبدأ كان مصدره مجهولا و  اجملة من الأركان التي تحتم و تستوجب رفع الضرر مهم

                                                             

عامة للمنازعات بعمار عوا - م الإداريةدي ، النظرية ال 625،627،صالجزائري ، المرجع السابق  القضائي في النظا 1 
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ى أدت إلى طغيان المصلحة العامة عتبارات أخرإالمساواة أمام الأعباء العامة، كما أن هناك 
  1)سيادة المصلحة الجماعية(حد ما بحقوق وحريات الأشخاص الخاصة ى إلالتضحية و

مبدأ الغنم بالغرم ه النظرية في تحديد المسؤولية الإدارية على أربعة مبادئ هي و تقوم هذ
الذي يقوم على ضرورة تحمل الجماعة عبء التعويض للمتضرر من أعمال الإدارة في 

مبدأ المساواة أمام  وجتماعي، ، مبدأ العدالة، مبدأ التضامن الإمقابل المنافع التي تعود عليهم
 2.العامةالأعباء 

بعد توفر الشروط الشكلية و تحقق الإجراءات والشكليات  الفصل في دعوى التعويض:ثانيا
لجهة القضائية المختصة  التعويض من قبل االفصل في دعوى المقررة قانونا بالقبول بالنظر و

  .تحليلالبحث و الفحص و التتحرك عملية تقوم  و

ي فيها بفحص الوقائع طرفين يقوم القاضو بإعتبار دعوى التعويض هي خصومة بين 
المركز صحة ، فهو يحدد مدى كل من الطرفين تالتزامايصدر حكما يحدد فيه القانون وو

زم المدعى ، ثم يحدد القاضي حقوق المدعى فيللذاتي الذي يطالب به رافع الدعوىالقانوني ا
أخر  حلالإ، أو القانوني أو إصلاحهبإلغاء العمل فالأمر هنا لا يتعلق  عليه برد هذه الحقوق،

مارس سلطات واسعة في الرقابة و إصلاح ، فالقاضي هنا يلحكم بتعويض مالي، أو امحله
 هذه الدعوى بدعوى القضاء الكامل الأعمال الخاطئة أو غير المشروعة ، و لذلك سميت

عوض صاحب و تتنبه الإدارة و تحذرها من ناحية لأنها نتيجة الحكم بالتعويض مزدوجة،و
  3. أخرىالدعوى لما أصابه من ضرر من جراء عمل الإدارة من ناحية 

قد ، والقضاء الإداري وحده اختصاص الإدارية قد تكون من المسؤوليةو يلاحظ أن دعاوى 
 الاختصاصنظرها و الفصل فيها و قد يكون ، حيث يختص بها إلى القضاء العاديب يعهد

  4.العاديركا بين القضاء الإداري و مشت

دعاوى منظمة بنصوص و ستعجاليةالإ بالدعاوى الإداريةالمحاكم  اختصاص:الثالث المطلب
 خاصة

                                                             

627.،ص، المرجع السابقالجزائري القضائي في النظام الإدارية، النظرية العامة للمنازعات ديبعمار عوا - 1  
تأصيلية ومقارنة٬ديوان المطبوعات عمار عوابدي٬نظرية المسؤولية الإدارية٬ دراسة تحليلية      2 

.٬113٬114ص1998الجامعية٬الجزائر٬  
  639عمار عوابدي ٬النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري٬نفس المرجع ٬ص   3  
2003صلاح يوسف عبد العليم٬أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة٬دار الفكر الجامعي٬مصر   4  
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وهي  ةستعجاليالإالسابقة بالدعوى  تاالاختصاص إلى افةإض الإداريةيختص قضاة المحاكم 
في حال إتباع   الدعوىرك ماقد يفوت أو يضر بأطراف اوى التي تعد بمثابة وسيلة لتدالدع

، كما تختص بدعاوى منظمة بنصوص خاصة أهمها المنازعات الطريق المعتاد لرفع الدعوى
  .الإداريةنتخابية و منازعات العقود ضريبية و الإال

 الإداريةللمحاكم  الإستعجالي الاختصاص:الفرع الأول

ستعجالية يكون وفقا لأشكال و إجراءات معينة القاضي الإداري في الدعوى الإ اختصاصإن 
  .يجب مراعاتها الإداريةنص عليها قانون الإجراءات المدنية و 

  .سنتطرق إلى تعريف الاستعجال ثم إلى شروط الاستعجال:مفهوم الاستعجال - أولا

ستعجال عن طريق زرع بعض تعريف الإ المشرع الجزائري حاول :الاستعجالتعريف  - 1
ة حيث يشير الإجراءات المدنية و الإداري مواد قانونالإصلاحات التي وزعها على بعض 

بقرار إداري ولو  الأمر تعلقيعندما (ستعجال الفوري بما يلي إلى الإ 919في المادة 
ر بوقف أميستعجال أن إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الإ، ويكون موضوع طلب بالرفض

) ...ستعجال تبرر ذلك ن كانت ظروف الإإثار معينة منه حتى وأنفيذ هذا القرار أو وقف ت

ستعجال تكون مرتبطة بالحريات كون ظروف الإ إلىيشير المشرع  920المادة  وفي
التي يختص بها  الإداريةأو الهيئات  العامة،المعنوية  الأشخاصالمنتهكة من  الأساسية
وغير  تشكل مساسا خطير تنتهاكاالإمتى كانت هذه  سلطاتها،سة ممار أثناء الإداريالقضاء 

 .الحرياتمشروع بتلك 

 ءيلاالاست، ويربطها بحالات التعدي أو ستعجال القصوىحالات الإ ديحد 921وفي المادة 
 1 الإداريالغلق أو

الشروط الشكلية لرفع الدعوة الاستعجالية  إن: شروط رفع الدعوة الاستعجالية الإدارية- 2
أي الصفة )  13لمادة ا(هي نفس الشروط الواردة في رفع الدعوى أمام القضاء العادي 

                                                             
د من-1 ة للجمهورية الجزائرية، 2008فيفري 25المؤرخ في 09-08من القانون 921إلى  917أنظر الموا ، الجريدة الرسمي

  .21العدد
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 الدعاوىللشروط الموضوعية الواجب توافرها في  ،أما بالنسبةالأهليةالمصلحة وو

  :ستعجالية فهي كما يليالإ

شرطا أساسيا في كل دعوى إستعجالية  ستعجالالإيعتبر عنصر  :الاستعجالتوافر عنصر  –
 .لقاضي الإداري الإستعجاليل الاختصاصإدارية يجب توافره حتى ينعقد 

ات المحاكم اختصاصتختلف : ستعجال أمام المحاكم الإداريةإجراءات دعوى الإ: ثانيا 
 إستعجاليةدعوة  أووالتي قد تكون دعوى عادية  أمامهاالدعوى المعروضة  ختلافبا الإدارية

  وبذلك تتميز

الدعوى العادية فتحريك الدعوى  إجراءاتستعجالية عن رفع الدعوى الإ إجراءات
 الإداري القرار فلإيقاالعادية التي لامجال  الإدارية اتالقرار إيقاف إلىستعجالية يرمي الإ

  .فيها

ة العامة هي أن بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعد: وقف التنفيذ- 
هو جواز وقف التنفيـذ إذا وجد نص  ستثناءوالايوقف تنفيذ القرار الإداري،  رفع الدعوى لا

اـء على طلب من المدعي  833 ، تنص المادةخاص يقضي بذلك أو قرر القضـاء ذلك بن

المتنازع لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري  (على أنه 
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على  فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

  ضرورة إلى 834المادة  و يشير نص .)طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري

 ءالاستيلالتعدي وستعجالية مع دعوى الموضوع المتمثلة في أعمال اتزامن الدعوى الإ
قانون بخلاف  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتاللذان لم يشير لهما نص قانون  و الإداري

  .03مكرر 171 المدنية الذي تطرق لذلك في المادة  لإجراءاتا

التي تخيل  183ذلك وفقا للمادة م الإداري واو يشترط أن ترتبط الدعوى الإستعجالية بالنظ
  1 .ل التظلمأجا 829إلى المادة 

وفقا القاضي الإداري  اتاختصاصتتمثل : الإستعجالي الإداري القاضي اختصاص - ب
  :في مايلي 09 - 08الإدارية  لقانون الإجراءات المدنية و

تنفيذ القرار الإداري بصفة  تحقق المحكمة الإدارية في الطلب المقدم أمامها و المتعلق بوقف
لممنوحة للإدارات التي تعنيها وكإستثناء في الدعوى الإستعجالية يتم تقليص المدة ا،عامة

                                                             
  501مسعود شيهوب ،المرجع السابق،ص-  1
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في و ،ملاحظات حول الطلب يمالإدارية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية و ذلك لتقد المنازعات
ة و هذا ار الإدارخطكن للقاضي الإستغناء عنها دون إالملاحظات يم هذهحال عدم تقديم 

  .الأولى الفقرة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 835حسب المادة 

و كإستثناء على القاعدة العامة التي تتطلب التحقيق في طلب وقف التنفيذ يمكن للمحكمة 
عندما يظهر للمحكمة (  02فقرة  835، تنص المادة دارية الفصل في الدعوى دون تحقيقالإ

رفض هذه الطلبات  أنالإدارية من عريضة إفتتاح الدعوى و من طلبات وقف التنفيذ 
ينتهي أثر وفق التنفيذ بالفصل في دعوى  و) يجوز الفصل في طلب دون تحقيق ،مؤكد

   الموضوع

  بدعاوى منظمة بنصوص خاصة الإداريةالمحاكم  اختصاص: الثانيالفرع 

ينة عمبمجالات خاصة  لقوانينوفقا  الإداريةالمحاكم  اختصاصعلى  801تنص المادة 
، كما يظهر خاصة دةشروط و إجراءات محد، وفق فصل بالمنازعات التي تثور بشأنهالل

  1 .العقود الإدارية  ة بكل من الضريبة و الانتخابات وبالنسبة للمنازعات الإدارية المتعلق

تسود الضريبة فإن  أنتجسيدا لخاصية العدالة التي يجب  :المنازعات الضريبية: أولا 
اثلة و كذا قوانين المالية القانون الجزائري المتعلق بالضريبة المباشرة و الرسوم المم

المتعاقبة وضع الآليات و الإجراءات الكفيلة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح 
  .المكلفين في حالة عدم رضاهم بها الضرائب من طرف

الرسوم الضرائب و  ، منازعات)رف الإدارية سابقاغال( المحاكم الإدارية  ختصاصيعود لا- 
و ذلك تطبيقا للمعيار العضوي لأن الدولة هنا ممثلة في وزير المالية طرفا  أنواعهابجميع 

تكتفي بمدير الضرائب على مستوى الولاية  بالضرائبالنصوص الخاصة  أنو لو  ،فيه
لتي توجه لها التظلمات و من ثمة الدعاوى على الرغم من أن مديرية ا الجهةبوصفه 

 .مصلحة خارجية لوزارة المالية  أنها الضرائب ليست شخصية معنوية مستقلة إلا

 اختصاصعندما نصت على  العضوي،لقد أكدت النصوص الخاصة بالضرائب المعيار 

الرسوم و للضرائب المباشرة  ةبالنسبو التحصيل سواء  الإدارية بمنازعات الوعاء المحاكم
  .المضافةالمماثلة أو بالنسبة للرسم على القيمة 

                                                             
، الجريدة الرسمية للجمهورية 2008-02-25المؤرخ في 09-08من قانون  835، 829، 183، 801،834أنظر المواد  1

   21العدد الجزائرية، 
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من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  334فقدت نصت الفقرة الثالثة من المادة  و هكذا
من نفس )  1- 337المادة (  كذلك فعلتالمحاكم الإدارية بالنزاع و  اختصاصعلى  المماثلة
   .القانون

  :المنازعات الإنتخابية - ثانيا

 إنشاء، و ذلك بموجب النص على 1996دواجية القضائية وفقا دستور عد الأخذ بنظام الإزي

كان من ) المحاكم الإدارية و مجلس الدولة(  العاديلقضاء عن اهيئات مستقلة و منفصلة 
 الأمرمن خلال تعديل  ،تم فعلا  ما هو، وجال  للطعن القضائي المزدوجالمجدي فسح الم

 نتخاباتالإالمتعلق بنظام  العضويالمتضمن القانون  1997مارس  06في  07-97رقم 

، حيث تم إدخال  2004 -04-  07المؤرخ في  01- 04القانون العضوي رقم  بموجب
في فصل و تنسيق الطعن  أساسا، تتمثل ابيةنتخية على نظام المنازعات الإتعديلات جوهر

  .الإداري عن الطعن القضائي

  1 .قضائيو طعن  داريإهناك طعن  أن 25و يتضح من المادة 

نتخابية لدى البلدية يسجل في القائمة الإ أنمواطن  خلاله يمكن لكلمن : الطعن الإداري- أ
ذلك من  إغفالعدم تسجيله أو  حالةالتي يقطن بها متى توفرت فيه شروط التسجيل و في 

التابعة للبلدية المقيم اللجنة الإدارية  أمامقبل الهيئة المعنية بالتسجيل يمكنه رفع طعن 
كما يمكنه أن يرفع طعن يطالب فيه  نتخابيةن القائمة الإضم  اسمهيطالب فيه بإدراج ،بها

  .نتخابيةالقائمة الإ من بشطب شخص

هذه الطعون داخل  تكون نأومن هذا القانون و التي سبق ذكرها،  23ا للمادة فقو ذلك و
ختتام إتعليق إعلان  من يوما من يوم 15بأجل  25التي حددتها المادة رة قانون والمقر جالالأ

  .نتخابيةالإفتح فترة مراجعة القوائم  إشعار

يتضح أنه يمكن للمعنيين رفع طعن  25بالرجوع إلى نص المادة  :القضائيالطعن -ب
انون الإجراءات المدنية من ق 801الإدارية و ذلك إعمالا للمادة  المحاكمقضائي أمام 

   الأولىالفقرة  داريةالإو
                                                             

 

113،114، ص  2005محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية ، الغرف الإدارية ، دار العلوم ، عنابة ،  - 1 
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  :فيتختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل ( 

التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية  الدعاوىالقرارات الإدارية و  إلغاءدعاوى -1
عتبار الخ  و ذلك لإ..للبلدية  الأخرى الإداريةعن البلدية و المصالح  الصادرةللقرارات 

  1 .هيئة تابعة للبلدية  لإداريةااللجنة 

  الإداريةبمنازعات العقود  الإداريةالمحاكم  اختصاص:ثالثا 

  الإداريالعقد   دتحدي أولايجدر بنا  الإداريةقبل الحديث عن منازعات العقود 

بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي  الإدارييمكن تعريف العقد  :تحديد العقد الإداري - أولا
  عام ،

  ستثنائية غير مألوفة فيإنه شروط يتضمبوفقا لأساليب القانون العام  م،عاقصد تسيير مرفق 

يقوم على توافر المقومات  إنما الإداريالقانون الخاص و عليه فان المعيار المميز للعقد 
 :التالية الأركانو

يقوم أساسا على  الإدارين العقد إكأي  عقد ف :)المعيار العضوي(من حيث الأطراف  -  1
نه يشترط في إالقانون العام وعليه ف أشخاصشخص من  الأقلحدهما على أ، وجود طرفين

الدولة أو الولاية ، أو البلدية أو المؤسسة العامة  إقليمحد طرفيه على أيكون  أن الإداريالعقد 
  2.) 23-12رقم  رئاسيمن المرسوم ال 2لواردة بالمادة ا شكالهاأبمختلف ( 

المتعلق بالصفقات العمومية على  23- 12رقم  رئاسيالثانية من المرسوم الالمادة  لقد نصت
 العموميةالإيرادات  ،النفقاتهذا المرسوم إلا على الصفقات محل  أحكام تطبق لا(:يأتيما 

 الخصوصية مراكز البحث و التنمية العمومية البلديات، الولايات، المستقلة،الهيئات الوطنية 

  .)الخ . .التكنولوجيذات الطابع العلمي و 

قد الإداري و يتصل محله يتمثل موضوع الع:)المعيار الموضوعي( من حيث المحل - 2
  la crise du serviceالمرفق العام  أزمة أنو على الرغم من  ،العامةبمرفق من المرافق 

ي كما ، و منها العقد الإداريدا للقانون الإداريرعتباره أساسا و معيارا فإمن حيث عدم ، 
 بينص أنإداريا ،  يكون عليه فإنه يشترط في العقد حتىو ،المقارنةات يتضح من الدراس

                                                             

114المرجع السابق،ص،القضاء الإداري، المحاكم الإداريةمحمد الصغير بعلي ، 1  

المتعلق بنظام الانتخاب ،الجريدة الرسمية  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12القانون رقم من  21،22أنظر المواد -
ة،العدد الأول .للجمهورية الجزائري  

118المرجع ،صنفس ،القضاء الإداري،المحاكم الإدارية،يلمحمد الصغير بع- 2  
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 شخصتفاق مع لإايعتبر إداريا إذا ما تم و ،هعلى مرفق عام سواء من حيث تسييره أو تنفيذ

لتزام المرافق العامة إمرفق عام كما هو الحال في ، على تسيير )طبيعي أو معنوي ( أخر 
la concession  و تسيير المرفق إدارةفي  الأفراد شركإ إذاأو.  

رغم ،إداريابر تيع العقد لا أنإلى  الإدارييذهب القضاء  :المألوف غير ستثنائيالشرط الإ- 3
شروطا  تضمن شرطا أو إذا، إلا عام مرفقبصاله تإو ،من طرف شخص معنوي عام إبرامه

 1 .صافي القانون الخ مألوفةغير  ستثنائيةا

 1950 - 10-20ولقد قام مجلس الدولة بتعريف عام للبند غير المألوف في قرار مؤرخ في 

  . steinفي قضية 

« c’est  la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de 
mettre à leur charge des obligation étrangers pour leur nature à ceux qui sont susceptibles  d’être librement consentis par quia conque dans le cadre des lois 
et commerciales »2  

بند في العقد يعطي  إدراج) لخارق للمألوفا( لوف أمالغير ستثنائي و يقصد بالشرط الإ
  .لتزاماتا يحمله أوحدهما حقوقا أالطرفين أو 

المحاكم  ختصاصتعود لا الإداريةبالعقود  ةالمتعلق المنازعات:الإداريةمنازعات العقود - ثانيا
  .ا.م.ا.ق.800العضوي المنصوص عليه بالمادة تطبيقا للمعيار  الإدارية

هي حتما طرفا في النزاع  الإداريةالعمومية  أو المؤسسة البلدية أوذلك أن الدولة الولاية  
  3.الإداريلكونها أحد طرفي العقد 

عتبارها أهم نموذج للعقد ية التي تنظم الصفقات العمومية بإإضافة إلى النصوص القانون
  .لإداري في الجزائرا

المتعلق بتنظيم  2012 -01- 08المؤرخ في  23 – 12من المرسوم الرئاسي  02المادة مثل 
ع عقودها لنظام ية العامة التي تخضوالأشخاص المعن التي حددت  الصفقات العمومية 

، المؤسسات العمومية ذات الصفقات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات، البلديات

                                                             
ة ت العموميةالصفقا متضمن تنظيمال 2012جاني  18المؤرخ في  12/23رقم  رئاسيالمرسوم ال  1 ، الجريدة الرسمي

ة، العدد   .04، ص04للجمهورية الجزائري

 
 2 - Ahmed Mahiou, cours d’institution administratives, OPU, Alger , 3eme édition , 
1981,P23. 

  3  151يوسف دلاندة ، المرجع السابق ، ص-
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وخلافا للقوانين السابقة لم يتوقف هذا المرسوم عند المؤسسات العمومية   الإداريالطابع 
ية الخصوصية فقد أضاف مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العموم الإداريذات الطابع 

الثقافي  ات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و المؤسس ذات الطابع العلمي و
العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات  ذات الطابع  المؤسسات العموميةوالمهني و

التجاري العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و
جزئيا سواء  أونجاز عملية ممولة كليا إقتصادية عندما تكلف بو المؤسسات العمومية الإ

  1. 115و 114 و المادتين....مؤقتة أو نهائية من الدولة  بمساهمة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 

                                                             
، الجريدة الرسمية الصفقات العمومية متضمن تنظيمال 2012جاني  18المؤرخ في  12/23رقم  رئاسيالمرسوم ال-  1

ة، العدد   .04، ص04للجمهورية الجزائري
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  : الفصل الأول خلاصة

ف الإدارية يمكن القول أن المشرع الجزائري بإنشائه للمحاكم الإدارية التي حلت محل الغر
القاضي تمكين في بذلك  ساهم و ،القضاء العادي و القضاء الإداري فصل بين جهات )ابقاس(

إلا أن هذا ) المنازعات الإدارية(القضايا كثر لفرع معين ومحدد من النزاعات ومن التفرغ أ
  : المؤرخ في 09_08الإدارية غم أن قانون الإجراءات المدنية والفصل لم يكن كليا فر

المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات  نص على أن 2008- 25-04 
ستئناف  في جميع القضايا التي تكون فيها الفصل بحكم قابل للإ اختصاص اهالإدارية و منح

لك د ذكأالعمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها و تالدولة أو الولاية  أو البلدية أو المؤسسا
ه لهذه المحاكم حيث حالحق الذي من نتقصانفس القانون  نا نجد أنإلا أن 801من خلال المادة 

عات نازمستثناءات تتنافى ومصطلح الولاية العامة للمحاكم الإدارية فيما  يتعلق بالإنص على 
 .منه 802الإدارية وذالك في المادة 
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  مجلس الدولة اختصاص:الفصل الثاني

وفقا لنص المادة  1996المنشأة بموجب دستور  ستشاريةوالالس الدولة المؤسسة القضائية يعد مج
هرمين  ستحدثهاانظام الازدواجية القضائية التي  منه و التي أعلن بموجبها دخول الجزائر في152

ليكون مجلس الدولة الهيئة التي تعلو هرم القضاء  )مجلس الدولة و المحكمة العليا(قضائيين
  .الإداري

تنظيمه حدد المتعلق بمجلس الدولة و1998- 05- 30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي  عرفه
ون و قوانين أخرى تنظمه أهمها قانون الإجراءات بموجب هذا القان المشرع  وعهد له ،وعمله

رية سواء باعتباره القيام بوظيفة قضائية تتمثل في الفصل في المنازعات الإدا ،المدنية و الإدارية
في المادة الإدارية أو جهة لقضاء  ستئنافالاو النهائي أو جهة لقضاء  تدائيبالاجهة للقضاء 

يتسنى له من خلالها إبداء رأيه في مشاريع القوانين  ستشاريةا، كما عهدت له وظيفة النقض
  .المعروضة عليه من قبل مجلس الوزراء
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 مجلس الدولة  اختصاصتحديد  :المبحث الأول

ي شخص تحريك ديد المعيار الذي من خلاله يحق لأ، تحمجلس الدولة اختصاصيقصد بتحديد 
 الاختصاصمن خلال النصوص القانونية أن  الحق، والملاحظالدعوى القضائية للمطالبة بإحقاق 

ي لم يكتفي يؤول لمجلس الدولة عند وجود السلطات الإدارية المركزية إلا أن المشرع الجزائر
 عتمدامجلس الدولة بل  ختصاصلاه الهيئات كقاعدة عامة و كأساس ذبالاعتماد على وجود ه

ا ذس الدولة و هو ما سنفصل فيه في همجل اختصاصخر يستند إلى قواعد أخرى لتحديد معيارا أ
   .المبحث

  مجلس الدولة  ختصاصلاالقاعدة العامة  :الأول المطلب

لكونها تنظر  ذات الولاية العامة لجهات ، باهانالمحاكم الإدارية المعبر ع اختصاصخلافا لطبيعة 
ن كيفية تحديد  إف ،تحديد أيلقضايا الإدارية دون بصفة مبدئية و كدرجة قضائية أولى في جميع ا

المحدود و المحدد بحكم  الاختصاصقضائية ذات الجهة المجلس الدولة جعلته  اختصاصمجال 
مذكورة في القانون على سبيل بحيث لا ينظر مجلس الدولة إلا في القضايا الإدارية ال ،القانون
   1.رالحص

  مجلس الدولة وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  اختصاص :الفرع الأول

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء ( نهأعلى  901تنص المادة 
  .المركزيةو التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية 

، يتضح من نص المادة أن )له بموجب نصوص خاصةكما يختص بالفصل في قضايا مخولة 
إلا أن النص  ،لمجلس الدولة الاختصاصارية المركزية في النزاع يسند وجود السلطات الإد

دارية المركزية و جعله إلى القانوني لم يشر إلى الأشخاص الإدارية التي تمثل هده السلطات الإ
   2.خرىلك مختصا في قضايا مخولة له بموجب نصوص أذجانب 
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 مجلس الدولة  لاختصاصكأساس المركزية  ةالسلطات الإداري - أولا

القرارات الإدارية  لاتخاذئرية التي لها الصفة القانونية تتمثل السلطات الإدارية المركزية الجزا
ككل من و لحساب الدولة الجزائرية  سمبامسائل وشؤون الوظيفة الإدارية  بخصوص ،النهائية

لك أجهزة ذ و تعاونه في ،و وظائفها الإدارية فقط اتهااختصاصرئيس الجمهورية  في حدود 
رئاسة الجمهورية (سية  المباشرة وفنية تابعة له وخاضعة للسلطات الرئا ستشاريةواإدارية تنفيذية 

  )الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية و الأمانة العامة لرئاسة الحكومة 

ية دارة المركزكما تتمثل سلطات الإ ،ظائف وزارتهو و اتهاختصاصوفي الوزارة كل في حدود 
   .الإدارية المركزية اتهماختصاصالجزائرية في الولاة في حدود 

 ذيةيالتنفرئيس السلطة  عتبارهبا ،تبر رئيس الجمهورية الجزائريةيع :رئيس الجمهورية_ 1

لرئيس الإداري الأعلى في الدولة الجزائرية  اهو  1976بموجب الدستور الجزائري الجديد دستور 
رئاسيا أكثر منه نظاما  ن النظام الدستوري الجزائري يعد إلى حد ما نظاما دستوريالك لأذو

 واقتصادية جتماعيةاأسباب فكرية و إيديولوجية و نظرا لمنطلقات و ،برلمانيا و سياسيادستوريا 

  .واقعية سياسية و حضارية وو

دارة المركزية الجزائرية بواسطة حقه لعملية الإدارية التنظيمية في الإابيضطلع رئيس الجمهورية 
  شكل مراسيم اللائحية التي يصدرها في صورة وو سلطته في إصدار القرارات الإدارية التنظيمية 

الإدارية يختص بها رئيس الجمهورية و يمارسها بنفسه أو بواسطة  اتالاختصاصالوظائف و  ههذ
   1.من يفوضه جزئيا عن طريق الأجهزة و الوحدات المساعدة له

الدستوري الجزائري لوزير الأول في النظام السياسي ويعتبر و يكيف مركز ا: الوزير الأول_ 2
  .الدولةبأنه مركز تابع و مساعد لمركز رئيس 

أعضاء الحكومة بعد استشارة يعين رئيس الجمهورية (من الدستور  79ا حسب نص المادة ذو ه
  2.الحكومةعمل  لكذجل أمج رئيس الجمهورية وينسق من و ينفد الوزير الأول برنا الأول، رالوزي
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على  85المادة  تنصو) لوزراءيضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه و يعرضه في مجلس ا
يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في (نه أ

  1:تيةالآالصلاحيات ،الدستور

  .الدستوريةالأحكام  حتراماالصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع يوزع _1

  .على تنفيذ القوانين و التنظيمات يسهر_ 2

  . لكذبعد موافقة رئيس الجمهورية على  ذية،يالتنفيوقع المراسيم _ 3

 77يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية و دون المساس بأحكام المادتين _ 4

  .الذكر ةلسابقا 78 المادةو

  .العمومية  الإدارةيسهر على حسن سيرة _ 5

في  ذيةيالتنفبالوظيفة  ةالمسؤول ذيةيالتنفللوزير باعتباره عضو من أعضاء السلطة  :الوزارة_ 3
و له الصفة الإدارية ، )الحكومة (ره عضو مجلس الوزارة الصفة السياسية باعتبان، الدولة، صفتا

، لأنه الرئيس الإداري لمجموعة المرافق و المؤسسات و الأجهزة داريإضو عباعتبار أن الوزير 
ي بهمنا في مجال القانون ، و الذعليهاوزارة التي يراسلها و يشرف الإدارية المكونة و المؤلفة لل

   .هو صفة الوزير الإدارية باعتباره سلطة إدارية مركزية في النظام الإداري الجزائري ،الإداري

الرئيس الإداري الأصلي و صاحب يعد  وزارته،و وظائف  اتاختصاصفالوزير في نطاق 
 .وسائل الوظيفة الإدارية المتعلقة و المتصلة بإدارة و تسير وزارته و العام في شؤون الاختصاص

و له سلطة اتخاذ القرارات الإدارية و التصرفات و كافة الأعمال القانونية والمادية باسم و لحساب 
   2.لوزارتهالوظيفي  الاختصاصالدولة في نطاق 

ولى للمركزية الإدارية والمتمثلة في ا فيما يتعلق بالهيئات الإدارية التي تدخل في الصورة الأذه
  .ركيز الإداريالتعدم 
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ية للولاية المتشكلة من الوالي ومن رؤساء ومديري يذفنلهيئة التا نإ: ية للولايةيذالتنف الهيئة_ 4
 الولايةالمصالح الإدارية للوزارات المختلفة بالولاية له صورة مصغرة للحكومة على مستوى 

يمثل الحكومة والوزارات المختلفة في تنفيذ السياسة العامة والقوانين والمخططات الوطنية على 
  .مستوى الولاية

عمال غير الممركزة ية بصفتها الدائرة الإدارية بالأتكلف الولا(من قانون الولاية  04 تنص المادة
وزيع صلاحيات ووسائل الدولة للدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الإطار المحدد لت

  1.بين مستويات المركزية الإقليمية

 لبلدية وتتألف من رئيس المجلس الشعبي البلديلية يذتتكون الهيئة التنف: ية للبلديةيذالهيئة التنف_ 5

ية البلدية بالاقتراع السري وبواسطة الأغلبية ويمثل يذونوابه ويتم تعيين جميع أعضاء الهيئة التنف
يس يمثل رئ(من قانون البلدية 67ا الإطار تنص المادة ذو في ه ،الدولة على مستوى البلديةرئيسها 

  2)على مستوى البلدية  المجلس الشعبي البلدي الدولة 

  غة الإدارية بؤسسات العمومية المركزية ذات الصالم - ثانيا

الأشخاص الإدارية التي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  إلى أن  800أشارت المادة 
غة ببلدية ،أو إحدى المؤسسات ذات الصتختص المحاكم الإدارية بنزاعاتها هي الدولة ،الولاية ، ال

غة الإدارية بأشارت إلى بعض المؤسسات ذات الص من القانون نفسه  801الإدارية  ،وفي المادة 
لمؤسسات العامة متبقيا هو ا اءجز ك، الشيء الذي ينبئنا أن هنامتها المؤسسات العمومية المحليةوس

ات النظر في منازعاتها  من صلاحيات مجلس اختصاصالإدارية التي تبقى غة بالمركزية ذات الص
  3.الدولة

الاصطلاح على  هذا يمكن إطلاق: المؤسسات العمومية المركزية ذات الطابع الإداري_ 1
   .مجموعة كبيرة من المرافق العمومية مثل الوزارات ومؤسسات التشريع و غيرها

   لها المظهر الرئيسي المركزية لتبدي الإدارةتتفرع من مؤسسات مرفقيه مركزية : الوزارات_ أ

                                                             

  1  المؤرخ في جانفي المتعلق بالولاية 07-12القانون رقم  

  2  المتعلق بالبلدية 2011_06-22المؤرخ في 10-11القانون رقم  

167ص  يوسف دلاندة ، المرجع السابق ،     3  



الدولةاختصاص مجلس : الثانيالفصل   
 

50 
 

 وهي مجموعة من المصالح التابعة  للوزارة  إلا أن: الهيئات الإدارية الملحقة بالوزارة - أ

، بل توزع  على مستوى  المقرات الإدارية للولايات   ا لا يكون على مستوى مقر الوزارةوجوده
ها  اختصاصأو جهات  مختلفة في القطر الوطني و تتمثل في المديريات التي تضطلع  في نطاق 

بالسهر على ضمان وحدة  وتناسق وتكامل الأعمال المرسومة  من طرف  الهيئات السياسية 
دارة العامة المركزية في هيكلة الإ  و المكاتب التي تمثل الوحدات الإدارية القاعديةية ذيوالتنف

  .اتهااختصاصو تحضير الملفات في نطاق و حدود ،  تضطلع بعمليات البحث للوزارة

ومية المركزية العم ه المرافق المؤسساتذتضم ه  :مؤسسات العمومية المركزية الأخرىال -ب
، والمحكمة العليا من جهة والبرلمان  بما يحتويه  من مؤسستي  المجلس مؤسسة مجلس الدولة

   .الشعبي الوطني ومجلس الأمة من جهة ثانية

 جلس الدولة كهيئة قضائية إدارية ه المؤسسات ، مذتعنى به: المؤسسات المركزية القضائية  1-ب

لال المالي قتعتبران مؤسستين إداريتين تتمتعان  بالشخصية المعنوية والاست إذاوالمحكمة العليا 
  .مثلهما مثل أي شخص إداري عام أخر

  الإداريةوعندها يمكن لأي منهما أن يكون مدعيا أو مدعى عليه  في حال قيامه بالأعمال   

يار لتحديد لك تكونان بمثابة شخص إداري عام يعتمد عليه كمعذوب) القرارات والعقود ( 
   .مجلس الدولة اختصاص

، كهيئتين تشريعيتين لس الأمةوهما مؤسسة المجلس الشعبي الوطني ومج: مؤسستا البرلمان 2-ب
إلا أن  المؤسستان لا تقتصران  ،لرقابة الدستورية و ليس القضائيةلو أعمالهما في الأصل تخضع  

و  ،قرارات إدارية و إبرام اتفاقات عقدية عمالهما على الجانب التشريعي بل تتعداه إلى إصدارأفي 
مثابة مدعى ب عتبارهمااالك يمكن ذترتبط بالجانب الإداري للمؤسستين وبغيرها من الأعمال التي 

      1.لمجلس الدولة الاختصاصومدعى عليه ويقوم  

وهي تلك المؤسسات  التي تتكون من   :المؤسسات العمومية المركزية ذات الطابع المختلط - ج
ق  ويتم إنشائها  إما  عن طري ،والثاني يتمثل في القطاع  الخاص طرفين  الأول  هو الدولة 
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جزء من بين الطرفين  أو عن طريق التأميم  الذي  تستطيع   من خلاله  الدولة  حيازة   تفاقالا
   .رأس مال المؤسسة الخاصة

قانون  لنظام قانوني مختلط  ومركب  من قواعد  القانون العام و قواعد  الوتخضع هده المؤسسات  
لك بعدة  شواهد وأدلة  مثل أسلوب  ذفي   الإدارةعلى نية المشرع و الخاص  ويمكن الاستدلال 

 متيازاتاى تمتع المؤسسة العامة بمظاهر و ومد ،و أسلوب إبرام عقودها ،تمويل المؤسسة  العامة

   .الخ...وغيرها السلطة العامة

  مجلس الدولة وفقا لنصوص أخرى  اختصاص :الثانيالفرع 

  09- 08مجلس الدولة وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  اختصاصإلى جانب تحديد 

بمجلس المتعلق  01-98وعلى رأسها القانون العضوي  هاختصاصهناك نصوص أخرى تحدد 
 مجلس المحاسبة  ، أهمها تلك التي تنظم منازعاتا جملة من النصوص الخاصةذالدولة و ك

   .السلطات الإدارية المستقلةو

   01- 98العضوي مجلس الدولة وفقا للقانون  اختصاص - أولا

ا النوع من ذالسالف الذكر ،في تحديد ه 01- 98 من القانون العضوي رقم 9المادة   عتمدتالقد 
لمجلس الدولة على معيار عضوي يستند إلى النظر  ،)و النهائي  بتدائيالا( القضائي  الاختصاص

  :يلي ماإلى الجهة التي صدر عنها القرار و التصرف المطعون فيه  و هي الجهات المتمثلة في 

 المنظمات المهنية الوطنية  ،الهيئات العمومية الوطنية ،السلطات الإدارية المركزية

نه يمكن أ، إلا يحدد السلطات الإدارية المركزية يوجد نص عام لا: السلطات الإدارية المركزية-1
أنظر المطلب الأول من هذا (، الوزارات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة: يلي ردها إلى ما

  1 )المبحث

نون العضوي موسعة و موضحة لحدود من القا 9المادة ت لقد جاء: الهيئات العمومية الوطنية-2
  )  274المادة (، مقارنة بقانون الإجراءات المدنية مجلس الدولة اختصاص
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و نهائيا بالنظر في الطعون الموجهة ضد  بتدائياامجلس الدولة  اختصاصحينما نصت على 
   .الصادرة عن الهيئات الوطنية العمومية) التنظيمية و الفردية (القرارات 

مكلفة بممارسة نشاط معين تلبية الأجهزة والتنظيمات ال الوطنية،يقصد بالهيئات العمومية 
إلى جانب السلطات  للدولة،لات الحياة العامة االمجموعة الوطنية في مختلف مج حتياجاتلا

    1 .الاقتصاديلوطني ا المجلس العامة،المجلس الأعلى للوظيفة  :مثلالمركزية، الإدارية 

الدستورية الأخرى حينما  ، وكذلك السلطات و المؤسسات، المجلس الإسلامي الأعلىالاجتماعيو 
و يشترط في الهيئات العامة الوطنية أن تكون من  قبيل المؤسسات  ،تمارس صلاحيات إدارية

من القانون  50 لك طبقا لأحكام المادةذالعامة أي المرافق العامة التي تكتسب الشخصية المعنوية ،و
بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما  عتباريالايتمتع الشخص ( نه أالمدني و التي تنص على 

  .ك في الحدود التي يقررها القانونلذلصفة الإنسان و 

  التي يقررها القانون  يعينها عقد إنشائها أوأهلية في الحدود التي  المالية، الذمة: يكون لها خصوصا

  2 )حق التقاضي ،نائب يعبر عن إرادتها -  ،....موطن

أو مدعى عليها ، و حتى ينعقد  في الدعوى القضائية سواء كمدعيةمما يخول لها أن تكون طرفا 
الهيئة بالطابع  العام لا  القضائي لمجلس الدولة بالنظر في منازعاتها يجب أن تتسم الاختصاص

  :على إحدى الوسيلتين الاعتماديمكن ) م خاصة أأهي عامة (، و لتحديد طبيعة الهيئة الخاص

لخاص بالهيئة طبيعتها القانونية ا ،و القانون أو النظام الأساسيعام أقد يحدد نص  :النص - الأولى
  . وحينئذ لا تقوم أية مشكلة

الطبيعة القانونية  لم تحدد النصوص التشريعية أو التنظيمية اإذ :السلطة العامة متيازاتا - الثانية
السلطة العامة  متيازاتبالك من خلال مدى تمتع الهيئة ذيمكن تحديد ومعرفة  ،للهيئة صراحة

  3 .الخ...رسة بعض سلطات الضبط الإداري سلطة نزع الملكية ،مما

                                                             

141،ص 2004الجزائر، القضاء الإداري،مجلس الدولة، غير بعلي،محمد الص-  1  

و المتضمن القانون المدني 2005المعدل و المتمم سنة  1975-09-26المؤرخ في  58- 75- 2  

.148، 147، 146الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص محمد -  3 

  76ازعات الإدارية، مرجع سابق، صحمد محيو، المنأنظر أ -
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 المقارنة  اتكما تدل الدراسأراء الفقه لقد جرت أحكام القضاء  و: المنظمات الوطنية المهنية-3

خضع ي تلتاالقرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية من قبيل القرارات الإدارية  عتباراعلى 
  السابق 01- 98من القانون العضوي رقم  9و هو ما تذهب إليه المادة  ،القضاء الإداريبة لرقا

 –الأطباء –منظمة المحامين مثل قوانين و أنظمة المنظمات المهنية في الجزائر  هو تؤكد 
   .الخ ...المحاسبين–المعماريين  المهندسين

القانون الخاص مع القانون  وتتنافس فيه قواعدو تتمتع المنظمة المهنية بنظام قانوني مختلط تمتزج 
يجب أن  ،أعلاه 9الفقرة الأولى من المادة في  أن مفهوم المنظمة المهنية الواردكما  ،العام

قيق و اللجان الوطنية المختلفة التي تهدف إلى تح تحاداتالالى التنظيمات و ينصرف أيضا إ
، منظمات أبناء الشهداء نظيمات الطلابيةالت( معينة  جتماعيةاأغراض مختلفة ومتنوعة لفئات 

  ) الخ .....

  خاصةمجلس الدولة وفقا لنصوص  اختصاص :ثانيا

- 08ات التي تؤول لمجلس الدولة وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الاختصاصإضافة إلى 

  .ات توكلها له نصوص خاصةاختصاصع بيتمت 01- 98و قانونه العضوي  09

لا كاملا لوظيفة الرقابة أحدثت صالذي يكرس ف 1976مع صدور دستور  و :المحاسبةمجلس -1
ون المؤرخ في الأول من مارس صدر نظامه الأساسي بموجب القان للمحاسبة،مجلسا  190المادة 
1980 .1  

و يعتبر  عب،إلى غرف يمكن أن تتفرع إلى ش ،لمحاسبة من وجهة النظر التنظيميةيقسم مجلس ا
على وجه التحديد و  ، يخضعون سوى جزئيا لنظام القضاء، غير أنهم لاالأعضاء بمثابة قضاة

و للنصوص  1980ك يخضع نظامهم القانوني لقانون الأول مارس ذلو فيما عدا  ،للنظام التأديبي
قضائي إلى جانب  اختصاصما تقدم يتضح أن لمجلس المحاسبة من خلال ، والصادرة تطبيقا له

  .الإداريه اختصاص

                                                             

.56، ص السابق حمد محيو، المرجعأ  1  
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يؤسس مجلس محاسبة (من الدستور  170تنص المادة : الإداري لمجلس المحاسبة الاختصاص- أ
  .ات الإقليمية و المرافق العموميةيكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماع

يحدد القانون صلاحيات مجلس  يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية،
  1.)و يضبط تنظيمه وعمله و جزاء تحقيقاته  المحاسبة

  حيث  المجلس واسع كهيئة قضائية اختصاصكما أن  :لمجلس المحاسبةالقضائي  الاختصاص -ب

  و يصدر  ،لأعمال و أمري الصرف و المحاسبينعلى حسابات مديري ا الاختصاصا ذينصب ه

موضوع يفصل بو ،الحساباتن تدقيق و تصفية أناسبة ممارسته لمهمته ،قرارات بشالمجلس بم
   2.و يحكم على المخالفين بدفع غرامة ،مسؤولية المحاسبين المالية

و كانت الهيئة  1990ه الهيئات في الجزائر في سنة ذتم إنشاء ه :السلطات الإدارية المستقلة-2
طرف الأولى في مجال الإعلام و المتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام و الذي كيف بصراحة من 

  .مستقلةبأنه هيئة إدارية  المشرع

يحدث مجلس أعلى ( 59ه السلطة في مادته ذو الذي عرف ه 07- 90القانون رقم  لك بموجبذو 
بعدها أنشأت ) للإعلام و هو سلطة إدارية مستقلة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال  المالي 

تنص المادة  17/02/2003مؤرخ في ال 04- 03لجنة تنظيم عمليات البورصة بموجب القانون رقم 
، تتمتع بالشخصية تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها(منه على  12

هو  2001يوليو  3المؤرخ في  10- 01و تناول  قانون المناجم ) المالي  ستقلالالاالمعنوية و 
و هي وكالة وطنية للممتلكات المنجمية  أتنش( 44ارية  المستقلة في مادته الأخر السلطات الإد

ة كبيرة من ه السلطات الإدارية المستقلة مجموعذو قد خولت له) طة إدارية مستقلة سل
أهمها  ،طات الإدارية المستقلةات على مختلف السلالاختصاصه ذو توزع ه ،الاختصاصات

ابة مثل قيام اللجنة بالرق الاختصاصعقوبات مالية و أخرى جزائية و العقابي كفرض  الاختصاص
يم المالي و بالنسبة لمدى البنوك و المؤسسات المالية لقواعد التنظ حترامابمراقبة مدى المصرفية 
  .ه الهيئات للقضاء الإداريذخضوع ه

                                                             

2008و سنة 2002المعدل و المتمم سنة1996دستور   1  

.نفس الصفحةحمد محيو، نفس المرجع، أ  2  
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عليها أنها تشير في  ظ، نلاحتحكم السلطات الإدارية المستقلة حسب مختلف نصوص المواد التي 
نشاط  وقرار، أمنازعة  فض في حالة محاولة الاختصاصمها إلى الجهة القضائية صاحبة معظ

  1 :منهاصادر من السلطات المذكورة سابقا و نذكر على سبيل المثال البعض 

لوائح أو قرارات تنظم بها  تصدر اللجنة،ه ذبخصوص ه :ومراقبتهالجنة تنظيم البورصة - أ
المختصة ه القرارات قابلة للطعن أمام الهيئات القضائية ذتكون ه ،مليات البورصة و مراقبتهاع
  .مدة زمنية تقدر بشهر واحد ي، ف)الدولة سمجل(

لنص  ستنادااتها الطعن في قرارا ن، يمكه السلطةذبالنسبة له: سلطة ضبط البريد و المواصلات-ب
مجلس الدولة في  مأمان في قرارات مجلس سلطة الضبط يجوز الطع(التي جاء فيها  17المادة 

   .ثر موقفأا الطعن ذله سولي ،تبليغهامن تاريخ  بتداءاجل شهر واحد أ

تخضع لجنة ضبط الكهرباء و الغاز لرقابة القضاء الإداري ،من : الغاز لجنة ضبط الكهرباء و- ج
 المتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات ،الذي ينص 01- 02من قانون رقم  139خلال المادة 

يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة ،و يمكن أن تكون موضوع قضائي لدى (يلي  على ما
 ). مجلس الدولة 

  مجلس الدولة  ختصاصالقاعدة العامة لا استثناءات: ب الثانيلالمط 

من  9المادة المنصوص عليها في   الإدارية الأشخاصالمشرع الجزائري لوجود  ماداعتلم يكن 
  .لكذعن  ستثناءاتامطلقا فقد تضمنت المادة نفسها  01- 98القانون العضوي 

  الإداريةالأعمال الصادرة عن الأشخاص : الفرع الأول

  2 والعقود التي تبرمها هذه السلطاتالمركزية  الإداريةوتتمثل في كل من أعمال السلطات 

  

  

                                                             
ة مآل مبدأ الفصل بين السلطات، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المسالدين عيساويعز   1 ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي تقل

  216،217صالاجتهاد القضائي،العدد الرابع،الجزائر،دون سنة ،حركة التشريع بجامعة محمد خيضر بسكرة ،مجلة على

. 247،248ص  ،عمربوجادي ،المرجع السابق  2  
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  المركزية  الإدارة الصادرة عن أعمال- أولا

على مستوى  التنفيذيةالهيئات –الوزراء  –الوزير الأول  –رئيس الجمهورية   وهي أعمال 
  .المحليةالوحدات 

صرفات عن مصالح رئاسة بغض النظر عما يصدر من ت :رئاسة الجمهورية أعمال- 1 
و التي تصلح  الإداريةالتي يمكن و صفها بالقرارات ) خاصة الأمانة العامة للرئاسة(الجمهورية 

 ن أهم تلك التصرفات هو ماإف ،أمام مجلس الدولة بالإلغاءبالتالي لأن تكون محلا للطعن فيها 

 1يصدر عن رئيس الجمهورية من أوامر و مراسيم رئاسية 

ة شغور حال س الجمهورية أن يشرع بأوامر فيئيلر (من الدستور 124تنص المادة  :الأوامر- أ
  الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان  سالمجل

على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له  تخذهااو يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي 
  مر التي لا يوافق عليها البرلمانالأوا لاغيهتعد  ،فق عليهاالتو

من  93في المادة  المذكورة ستثنائيةالارية أن يشرع بأوامر في الحالة يمكن لرئيس الجمهو
  .الدستور

  من الدستور  85من المادة  6و 5نص الفقرة   إلى ضافةإ  )الأوامر في مجلس الوزراء تتخذ

لات مخصصة أصلا للسلطة اأنها مج تتعلق بمجال القانون فرغمعليه فان هده الأوامر و(
أنه خول لرئيس الجمهورية أن  إلامن الدستور  123و المادة  122التشريعية بموجب المادة 

ويذهب الفقه والقضاء  .)ذاتهيشرع بدلا منها بموجب أوامر في حالات حددها النص الدستوري 
لكن قبل المصادقة عليها من  ،قضائيا أمام مجلس الدولة اأن هذه الأوامر قابلة للطعن فيه إلى

  .بعد المصادقة طرف البرلمان و غير قابلة لذلك

 سواءأعمال إدارية من الدستور  125تعد المراسيم الرئاسية حسب المادة : اسيةالرئالمراسيم -ب

 الإلغاءو تصلح مبدئيا لأن تكون محلا لدعوى  الموضوعي،أو المعيار  يبالمعيار العضو

 2.مدى المشروعية أمام مجلس الدولةأو فحص  التفسيرأو

                                                             

138،139 ، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صبعلي محمد الصغير   1  

2008و سنة  2002المعدل و المتمم سنة1996دستور - 125الى122،و من 93، 85أنظر المواد  2  
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  01-98من القانون العضوي  9للمادة  لااإعمو نهائيا  بتدائيااليفصل فيها 

  .ن بعضها يعد من أعمال السيادة و لا تخضع لرقابة القضاءإومع ذلك ف

جانب مصالح و هيئات رئاسة الحكومة التي قد تخولها النصوص  إلى :أعمال رئاسة الحكومة-2
س ئيفر )العامة للحكومة الأمانةخاصة ( الإداريةرارات قتصرفات من قبيل ال اتخاذالأنظمة و 

  .بتطبيق القوانين الاختصاصمن الدستور ينعقد له  03فقرة  85الحكومة وفقا للمادة 

فالمراسيم التنفيذية  ،يس الجمهورية المستقلة والواسعةرئ اته مرتبطة ومحدودة خلافا لسلطاتفسلط 
  .لم تشكل عملا من أعمال السيادة و نهائيا ما بتدائيااها أمام مجلس الدولة ليفصل فيها يتم الطعن في

 إداريةقرارات  إصداريتمتع أعضاء الحكومة، خاصة الوزراء بسلطة  :الأعمال الوزارية-2

قرارات  إصدار، سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية كما يمكن تخص القطاع التابع لكل وزير
  .وزارية مشتركة صادرة عن أكثر من وزير

يذي الطابع التنف( الإداريةتصرفات الوزير و أعماله لا تتوفر كلها على خصائص القرارات  إن 
الداخلية  الإجراءاتو  الأنظمةمثل المنشورات ،و التعليمات و  ،ترتيب أثر قانوني معين) خاصة
  غيرهاو ...الاقتراحاتو  ،للإدارة

لأنه ليس  إداريةيمكن تكييف مثل تلك التصرفات و الأعمال بأنها قرارات  نه لاإوبناء على ذلك ف
  .إلغاءو لا تعديلا ولا  إنشاءفي المراكز القانونية لا  رولا تؤثمن شأنها أن تحدث أثر بذاتها 

نص عام يبين نوع القرارات التي تخضع لرقابة القضاء و يبين  إصدارن الأمر يتطلب إوعليه ف
  كما يؤمل أن يلعب مجلس الدولة دوره بهذا .ضدهاالمختصة بالنظر في الطعون الجهة القضائية 

القضائي كما هو  جتهادالاو توحيد  الإداريةالصدد كهيئة مكلفة بتقويم أعمال الجهات القضائية 
  1 .من الدستور 152وارد بالمادة 

  

  

                                                             

139 ، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صبعلي محمد الصغير   1  
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  المركزية والأعمال الأخرى الإدارةالعقود التي تبرمها  - ثانيا 

 إلى لجتها اليومية من خلال اللجوءتغطية العجز الذي تواجهه في معا المركزية قصد الإدارةتحتاج 

  أو أعمال أخرى الإدارية، سواء عن طريق العقود خرينالآخدمات 

 إليها، التي تحتاج  الإداريةالعقود  إبرام المركزية  الإداريةللهيئات يمكن : الإداريةالعقود -1

نجاز إكذا  ومشاريع الطرق الكبرى  إنشاءالعامة المتمثلة  في  الأشغالنجاز لإ ،المركزية  الإدارة
لك من المصانع ،وغير ذ أو المطاراتالمرافق العمومية الكبرى مثل تشييد  إقامة أوالبناء  أشغال

  .القانوني هااختصاصالمركزية في حدود  الإدارةالتي تحتاجها  الأشغال

ضرورة التي يشترط القانون  شروطبعض ال باستثناء ،الإداريةه أمام المحاكم يلإ ناتعرضو هو ما 
ع أية ملشركات الأجنبية في حال تعاقدها و يمكن ل،الإداريأمام الدرجة الثانية من القضاء  توافرها

محكمة  إلىأو ) مجلس الدولة( الإداريالقضاء  إلىصفقة عمومية أن تلجأ  أيةمركزية حول  إدارة
  .دولية تحكيمية

أو التعدي على  يلاءالاستو يقصد بها الأعمال المادية مثل الهدم أو : بالنسبة للأعمال الأخرى -  2
من  09للمادة  استنادا ،قضاء مجلس الدولة ختصاص، تخضع هذه الأخرى لاالح الأشخاصمص

 إداريفالشخص المتضرر من أي عمل مادي تسبب فيه شخص  ،القانون العضوي لمجلس الدولة

  .قصد وقف تنفيذ الأعمال مهما تكن الإداريةمركزي يمكنه رفع الدعوى 

 الإداريةأعمال الأشخاص غير : الفرع الثاني

ستخدام لمعيار إ الجزائري أصبحت تكشف  الإداريالتغيرات الجديدة التي طرأت على القانون  إن
منظور المعيار المادي يمكن  كان ذلك بصفة محتشمة فهو من نإو ،الماديهو المعيار أخر 

الأمر مثلا و يتعلق  ،إداريةأن تقوم بأعمال تصنف على أنها قرارات  إداريةشخاص غير أ
   1.و الأشخاص المهنية  قتصاديةالابالأشخاص العمومية 

 إلىمبدئيا الأعمال المتخذة من قبل الأشخاص الاقتصادية تفتقد  :الاقتصاديةالأشخاص  - أولا

  أحكام القانون الخاص ورقابة القضاء العادي إلىلخضوع هذه الأخيرة  االإداري، نظرالطابع 
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 تاجرة في معاملاتها  قتصاديةالاتعتبر الأشخاص العمومية  :العمومية قتصاديةالاالأشخاص -1

 ن أنشطتها تخضع لرقابة القاضي العاديوعليه فإ ،الإدارين أعمالها تكتسي الطابع بالتالي فإو

  .الخاصة قتصاديةالامثلها في ذلك مثل الأشخاص  الإداريوليس للقاضي 

في قضية الديوان 1969-02- 14المؤرخ في  الإداريةويعد قرار المحكمة العليا في غرفتها 
حيث أنه من الثابت أن الديوان الوطني "، الزراعي أفضل تأكيد لهذا المبدأ للإصلاحالوطني 
 07الزراعي ،هو مؤسسة عامة ذات صفة صناعية و تجارية، وأنه تطبيقا لأحكام المادة  للإصلاح

أن  الإداريةيحق للمجلس القضائي للجزائر الفاصل في المواد  المدنية لا الإجراءاتمن قانون 
هذه المحكمة نفس  تبعتاولقد قد  .ة في دعوى موجهة ضد هذه المؤسسةينظر بصورة صحيح

  19851 -05- 18التحليل وأخذت بنفس الحل في قرارها المؤرخ في

بتاريخ  "السمباك"أن هذه المحكمة ذهبت في مناسبة أخرى ومن خلال قرارها المتعلق بشركة  إلا
 استثناءالتؤكد بأن هذه الفئة من المؤسسات التي تستطيع الذي أثار جدلا كبيرا،  1985 -03- 08

إلى المعيار المادي لتحديد  ستندتاالعليا قد  ةللمحكم الإداريةوكانت الغرفة . قرارات إدارية تخاذا
                       ".  سمباك "الطابع الإداري للقرار الصادر عن شركة

قرر بموجب المنشور رقم  "سمباك"المدير العام للشركة الوطنية  حيث أن :يليبحيث قضت بما   
 إطارتطبيقا للأهداف المحددة من طرف السلطة الثورية في  1976- 02-03المؤرخ في  20650

  .الغذائية تالطحينياالأسمدة و  ستخراجاتحديد نسبة . الإنتاجمعركة 

حيث أن المنشور لم يقتصر على تفسير النصوص المعمول بها بل أضاف قواعد جديدة بواسطة 
فيه أمام الغرفة هذا القرار مما يجعل المنشور يكتسي صبغة تنظيمية ،ومن ثم يمكن الطعن 

   .الأعلىللمجلس  الإدارية

 ستخداما إمكانيةعن بقي هذا القرار من الناحية القضائية الحالة الوحيدة من نوعها التي تعبر 

  2 .عمومية قتصاديةالبعض الأعمال الصادرة عن أشخاص  الإداريةالمعيار المادي لتحديد الطبيعة 
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القيمة التي أبديت حول هذه القضية ذهب بعض الفقهاء  الملاحظاتوبغض النظر عن التحليلات و 
  .الإداريالقاضي  اختصاصلتحديد  قضية فتحت المجال للمعيار الماديبالقول أن هذه ال

  . الأشخاص الاقتصادية الخاصة:ثانيا

 "منبور "في قضية  1942جويلية  31القرار الشهير لمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في يعتبر  

  .من طرف أشخاص خاصة  إداري طابع  ذاتأعمال  لاتخاذ إمكانيةأول 

بتوزيع المنتجات بين الأعضاء  لجان التنظيم المكلفة أي جمعيةتالا القرار بأن الهيئة ولقد أكد هذ
لأنها تشارك في تأمين . إداريةقرارات  اتخاذعبارة عن صناعيين خواص ،تستطيع  ين همالذ

 .مصلحة عامة

  ومع قرار  Magnie هبأنهب مجلس الدولة الفرنسي بعيدا بقوله ذ1961- 02-13المؤرخ في

 متيازاتباعمومية ،ويتمتع بموجب القانون  مكلف بتسيير مرافق هشخص خاص بحت، و لكن

لم نعثر على  أننا"أما في الجزائر فيقول أحد الفقهاء.إدارية تقرارا يتخذيمكنه أن . السلطة العامة
من  إداريةقرارات  إصدار إمكانيةن فرضية ا فإلهذ ر قضائي يولي تكريس مثل هذا الحل،أي قرا

ا بالرغم من كل وهذ، لا تطبق في الجزائر الآنحد خاصة لازالت ل قتصاديةاقبل أشخاص 
  .الجديدة قتصاديةالاتوجهات ي تماشيا مع التجدات التي طرأت على القانون العضوالتحولات والمس

  الأشخاص المهنية  :ثالثا

      أول تطبيق لها من خلال و كان ،مهنية اتممن قبل تنظي إداريةقرارات  اتخاذ إمكانيةوجدت 

      قضية  Bouguen . المشهور لمجلس الدولة الفرنسيالقرار 

« que le législateur a entendu faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de 
la profession médicale un service public, que si le conseil supérieur de l’ordre  des 
médecins ne constitue pas un établissement public ,il concourt au fonctionnement 
dudit service :qu’ il appartient au conseil d’état de connaitre des recours fournis 

contre les décisions qu’ il est appelé a prendre en cette qualité …. »  1  
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ه المهنة أي ر جعل تنظيم و مراقبة هذمة لافرانج بأن المشرع قد قرمفوض الحكو اكآنذولقد أكد 
، في حالة من قبل الهيئات المهنية المتخذة، مرفقا عموميا من شأنه تحويل التدابير مهنة الطب

  .إداريةقرارات إلى صفة  ،العام قلمرفا تسيرمشاركتها في 

 60-72الأمر  قتضىبم 1972في سنة  إلاا الحل لم يستعمل أول تطبيق في الجزائر لهذ نإ

المؤرخ في  60-75م عوض بالأمر رق الذي المحاماةالمتعلق بمهنة  1972-11- 13المؤرخ في 
        ي ـالمؤرخ ف 04-91رقم و الأخر بالقانون ـا الأخير عوض هوهذ 1975- 26-09

08-01 -1991.  

 الذيساس صورة طبق الأصل للحل حيث الأالمتعلقين بالمحامي يمثلان من  السابقينالقانونين  نإ

         .هوضعه مجلس الدولة الفرنسي في قرار

 اتخاذمنحه لمنظمة المحامين صلاحية ا القرار ليبرر هذ إلى ستندافيظهر أن المشرع الجزائري قد 

ا فيما يخص شطب الأعضاء من جدول المنظمة وكذ في موضوعات التسجيل و الإداريةالقرارات 
  . التأديبيةلعقوبات ا

الجزائري عمل على  المشرعويبدوا أيضا أن ، الإداريه القرارات قابلة للطعن أمام القاضي هذو
، أصبحت جميع المنظمات المهنية، و عليه إلىتمديد الحل المستعمل فيما يخص نقابة المحامين 

الوطنية  ةالمنظمأيضا الأعمال المتعلقة بقبول أو شطب الأعضاء من جدول  إداريةتعد قرارات 
الغرفة الوطنية و الغرفة  في للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين

  الخ...الطب تلأخلاقيا ةيالجهوالمجلس الوطني و المجالس  ،للموثقين الجهوية

في فقرته  01-98من القانون  09ا الحل وبصفة واضحة في نص المادة المشرع هذ اعتمدحاليا 
    1.الأولى
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  لمجلس الدولة القضائي الاختصاص :المبحث الثاني

، فإن مجلس من الدستور 152ئر بمقتضى المادة الجهة القضائية الإدارية العليا بالجزا عتبارهبا
، يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة وذلك طبقا للمادة قضائي متعدد اختصاصلدولة يتمتع با

  كمة أول وأخر درجة ويكون مجلس الدولة أحيانا مح  ،01- 98ي رقم ضوعلمن القانون ا 40

تص أيضا بالطعون كما يخ) استئنافقاضي (  استئناف، وأحيانا أخرى جهة )اختصاصقاضي ( 
  1).نقض قاضي ( بالنقض 

  مجلس الدولة قاضي أول آخر درجة : المطلب الأول

 01- 98انون العضوي رقم للقالمعدل والمتمم  23-11من القانون العضوي رقم  9تنص المادة 

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير  (على أنه 
المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 

  .وطنية والمنظمات المهنية الوطنيةال

  .ايا المخولة له بموجب نصوص خاصةويختص أيضا بالفصل في القض

  مجلس الدولة بدعاوى الشرعية  اختصاص: الفرع الأول

 01 - 98المعدل والمتمم للقانون العضوي  23 -11لس الدولة وفقا لقانون العضوي يختص مج

   .بكل من دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية وذلك وفقا للمادة التاسعة منه

  :مجلس الدولة بدعوى الإلغاء اختصاص - أولا

القانون العضوي السابق إلا  من 09لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة تأسيسا على المادة 
   2 .عة من الشروط الشكلية والموضوعيةر مجموبتوف

تنقسم هذه الشروط بدورها إلى شروط تتعلق بالقرار  :الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء -1
يجب توفرها  ، إضافة إلى شروط)رافع الدعوى( شروط تتعلق بالطاعن في القرارفيه و المطعون

  :في عريضة رفع الدعوى

ار يشترط في قبول دعوى الإلغاء توفر جملة من العناصر في القر :محل الطعن بالإلغاء - أ
   .المطعون فيه أمام مجلس الدولة
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يعد القرار الإداري عمل ضمن أعمال الإدارة : تصرف قانوني صادر من سلطة مركزية - 1- أ
قرارات  أنهاعلى ) سلطة مركزية (العامة التي لا يفترض فيها فور صدورها من الإدارة العامة 

، لأن الإدارة قد تصدر عنها أعمال لا تعتبر من صنف الأعمال الإدارية ، ولذلك يشترط في إدارية
  .أن يكون عملا قانونيا يصطلاحلاواالقرار الإداري بالمعنى الفني والضيق 

Ce sont des manifestation de volonté  en vue de produire des effets   de droit 1.  

إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز ( ، أي أن يكون محدثا لأثر تنفيذي قصد إحداث أثر قانوني
لا ينتمي إلى أعمال ويقصد بصدوره من سلطة مركزية أن يكون عملا إداريا بحث   2)قانوني

  3 .أخرى مثل الأعمال التشريعية

  :هذا التصرف صادرا بإرادة منفردة أن يكون/ 2- أ

، لا بد أن تتولاه بالإنشاء هيئة دارة في إطار القرارات الإداريةلكي يصنف العمل الصادر من الإ
ة ادرإراك أية ي ولا يجوز إشا القانونواحدة تسمى الهيئة الإدارية العامة لدى ممارسة نشاطه

  .الاختصاصإرادة الإدارة صاحبة  ماعداأخرى في بناء القرار الإداري 
«La décision exécutoire est lacté  dans  lequel  l’administration met en œuvre ce 
pouvoir de modification  unilatérale des situations juridique. C’est le procédé type de l’action administrative .le plus courant  en pratique. le plus 
caractéristique ou point de vue doctrinal 4  

اعدة عامة تسري على مختلف وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية ق: الطاعن بالإلغاء -ب
       ييل منه على ما 459الدولة حينما نصت المادة ، ومنها الطعن بالإلغاء أمام مجلس الطعون

لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة  (
  ... ) في ذلك 

يشترط قانون الإجراءات المدنية والإدارية في رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس  :الإجراءات - ج
  5.عوى الإلغاء إلا من خلالهالا تصح دإجراءات الدولة 

  

                                                             
1 André De laubadere, traité de droit administratif, Dalloz, Paris, 8eme édition, 
1980,p549  

  .284، ص  198، م الكتب ، القاهرة، عالدور القضاء في المنازعة الإدارية، حسن السيد بسيوني 2 -

  .436، ص 2004العامة للمنازعات الإدارية، د م ج ، الجزائر  النظرية، عمار عوابدي 3 -
4 - Jean Rivero, op, cit, p94 

  5 156، المرجع السابق ، ص  دلاندةيوسف  
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 فتتاحاأعلاه المتعلقة بعريضة  825إلى  815تطبق أحكام المواد  (على أنه 904تنص المادة 

  1.)الدعوى أمام مجلس الدولة 

  .من نفس القانون 15إلى المادة  816وتحيل المادة 

أمام مجلس الدولة  يلجأ إليه استثناءاكانت دعوى الإلغاء أصلا لقد  :الدعوى الموازية انتفاء - د
   2.آخر يحقق النتيجة نفسهاالفرنسي، إذا لم يكن هناك طريق 

هناك طريق قضائي أخر فإنه يتعين على صاحب الشأن سلوكه و يمنع عليه اللجوء إلى وإذا كان 
  .طريق دعوى الإلغاء

أمام مجلس يعتبر شرط الميعاد من النظام العام حيث يجب أن ترفع دعوى الإلغاء  :الميعاد - هـ 
  .انقضاء الميعادع إمكانية تمديدها في حالة ، تحسب كاملة مالدولة خلال مدة شهرين

  طلب المساعدة القضائية  -2

  وفاة المدعى أو تغير أهليته  -3

  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -4

  الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء  -2

 مة لقبولهالطعن شكلا لتوافر جميع الشروط اللاز) مجلس الدولة ( عندما يقبل القاضي الإداري 

يرفض الطعن أو الدعوى حيث  ،أسيس الطعن من الناحية الموضوعيةيعمد إلى البحث عن مدى ت
ون فيه أمامه مستند إلى أركان صحيحة موضوعا لعدم التأسيس إذا كان القرار الإداري المطع

   .وقانونية

   3 .ركن أو أكثر من أركانه مشوب بعيبيقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان إذ  ،العكس أو

    :ومن ثم فإن أوجه الإلغاء إنما تتمثل في العيوب التي تصيب أركان القرار الإداري الخمسة وهي

والقضاء الإداري مصدرا لقواعد يعتبر كل من التشريع  العرف  :الاختصاصعيب  - أ
عدم "و الذي يعرف على أنه  اختصاصه فإن الخروج على ذلك  يشكل عدم وعلي الاختصاص

 الاختصاص، ولما كان ة هيئة أو فرد أخرالقدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلط

  :العام فإنه، يتعلق بالنظام اريركن في القرار الإد

  على مخالفة قواعده  تفاقالالا يمكن  - 
                                                             

   الصفحة السابقة، ، المرجع السابق دلاندةيوسف  1-

   98، المرجع السابق ، ص مد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولةمح 2-

  157، ص نفس المرجع  ،دلاندةيوسف  3 -
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  ، من تلقاء نفسه أن يثيره في أي مرحلة كانت عليها الدعوى يمكن للقاضي - 

ن واحد على وضعية قانونية دارة قراراها ، فإنها تؤسسه في أعندما تتخذ الإ :السبب عيب-ب
، وعلى ذلك تتمثل أسباب الوضعية الواقعيةن تطبق على تلك ، وعلى قاعدة قانونية بإمكانها أمعينة

والتي أدت ) من القانون( والقانونية ) الوقائعأي ( ري في تلك العناصر الواقعية القرار الإدا
ن ، فإة أو غير مفسرة بطريقة صحيحةقواعد قانونية خاطئ بناءا على بالإدارة إلى إصدار قرارها

عليه فإن عدم مشروعية الأسباب يمكن أن ، ووف يصرح بعدم مشروعية ذلك القرارالقاضي س
  .أو غلط في القانون في الوقائع تتمثل سواء في غلط 

يتمثل عيب الشكل في مخالفة الإدارة أثناء إصدارها للقرار الإداري : عيب الشكل والإجراءات- ج
الإداري بفكرتين  ، ولقد تمسك القضاءجراءات المنصوص عليها في القانونللأشكال والإ

  :متناقضتين وهما

   .من جهة نجد أهمية الضمانات المعطاة للخاضعين للإدارة من طرف الأشكال المفروضة قانونا - 

س تخلفها بحقوق الجزاء على تخلف بعض الأشكال عندما لا يم نعداماومن جهة أخرى نجد  - 
  .حريات الأشخاصأو

تى ولو لم يعتبر سببا من أسباب بطلان القرار الإداري حومبدئيا فإن مخالفة الشكليات الشرعية 
، لا سلطان لها في القانون ى ذلك فإن قاعدة لا بطلان دون نص، وعلينص على ذلك قانون خاص

  .إذ تعتبر كل المأمورات القانونية من النظام العام ، بما في ذلك قواعد الإجراءات.. الإداري 

ي المؤدية لإبطال جراءات الجوهرية والثانوية فالأولى فقط هوقد ميز القضاء بين الشكليات والإ
بتاريخ  "baolletبالي "، وعلى ذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية القرار الإداري

بأن التشكيلة غير قانونية لمجلس التأديب الذي كان من بين أعضائه شخص بين  02-1979- 16
، وزيادة على ذلك فإن الكثير من الماثل أمام ذلك المجلسته للشخص كراهي سته لمهامه أثناء ممار

   1 .في حين أن جلساته ليست علنية فيه، الأشخاص الأجانب عن المجلس شاركوا

                                                             

عامة للمنازعات الإدارية ، المرجع السابق ، ص  ، عمار عوابدي 1-    527. 526النظرية ال

المتضمن  إلغاء رخصة البناء  1052حيث أن القرار رقم "   11/02/2002مجلس الدولة قرار غير منشور مؤرخ في أنظر  
وقاية من  مديرية(المسلمة المستأنفة عليها  ة الإقليم والتعمير وال الوضع ليس من صلاحيات هذه المديرية الولائية التي  )السكنتهيئ
  .المستأنف، وأنه على صواب قام قضاة الدرجة الأولى بإلغائه وأنه يتعين تأييد القرار للسلطةارتكبت بالتالي تجاوزا 
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، عندما يقوم بعض الأعضاء ه بعدم شرعية تشكيلة لجنة إداريةكما قضى مجلس الدولة أعلا
، في حين لا يوجد أي نص ينظم النيابة على مستوى آخرينخاص الغائبين بتعويض أنفسهم بأش

    1.)العمرانية  التهيئةقضية وزارة  1975 -01-  13قرار في ( تلك اللجنة 

من عيوب القرار ) في المعنى الواسع ( يعتبر عيب مخالفة القانون : عيب مخالفة القانون- د
        قرار مجلس بتاريخالإداري المستنبطة من طرف القضاء الإداري وعلى الخصوص في 

  ." bizetبيزي "بشأن قضية  1887 - 03- 13

المبادئ الدستورية وكذا القوانين الصادرة عن الهيئة في مخالفة ب مخالفة القانون يعويتمثل 
، فمجلس ى مخالفة القواعد العامة للقانونيمتد إلو ، بلظيمية والتطبيقيةالتشريعية والمراسيم التن

ي يصعب أحيانا ، والتمبادئ القانونى تجاوز السلطة كل مخالفة لبعض بواسطة دعوالدولة يعاقب 
، فأحيانا يتعلق الأمر ببعض المبادئ المستنبطة من مجموع القواعد التشريعية تحديد مصدرها بدقة

والتي تنحدر من قرار  ةك المبادئ نجد مبدأ الحقوق المكتسب، ومن بين تلالقانونية لآداباأو قواعد 
نه معيبا بعيب من عيوب عدم أ، سواء كان ذلك القرار شرعيا وصحيحا أم إداري فردي

  .المشروعية

ها ، وهذا قبل إنشاء ولقد أخذت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى سابقا بهذا الرأي في عدة قرارات ل
قضت فيه  )1987- 06-06يخ قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتار(، مثل مجلس الدولة

سلطة بإبطال مقررات رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس على أساس تجاوز ال
   2.ة للغيرلإعادته النظر في وضعية مكتسب

  :)عيب الغاية(باستعمال السلطة  الانحراف- ه

قيق الغاية هي النتيجة النهائية المترتبة عن صدور القرار الإداري والذي يجب أن يهدف إلى تح 
يجب على عضو الإدارة العامة أن يسعى إلى تحقيق  مصلحة مشروعة حتى يكون صحيحا، إذ

   3.السلطة ستعمالانص القانوني وإلا كان منحرفا في الهدف الذي حدده ال

                                                             

  .357، الملتقى في قضاء مجلس الدولة ، المرجع السابق ، ص حسين بن الشيخ أث ملويال1- 
د مما سبق أن مقرر رقم 16/09/1987المؤرخ في  4877ر رقم المجلس الأعلى قرا -  2 الذي (  1985مارس  10، حيث يستفا

ة الشكلية بعيب نفة الذكر مشوب مواد البناء التابع للولاية الأوالي ولاية الجزائر حد لمهامه كمدير لمرك هوضع بموجب ب من الناحي
   .عدم مراعاة المقتضيات التنظيمية المعمول بها 

  .40، ص 1966ستعمال السلطة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، إ، نظرية التعسف في محمد الطماويسليمان  3 -
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معاينة وفحص القرار من  تهدف إلى هي دعوى قضائية إدارية :المشروعية دعوى فحص- ثانيا
 المطعون مشروعية القرار أو عدم التصريح بمشروعية القرارو حيث الأركان التي يقوم عليها

  .فيه

  بطريقينرفع أمام الجهات القضائية المختصة ت :دعوى فحص المشروعية شروط-1

وتكون هذه الدعوى ضد القرارات الصادرة  )القضائيةالإحالة (إما بطريق مباشر أو غير مباشر 
من  09عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية وهذا طبقا للمادة 

 ها، ويجب أن تكون هذه الدعوى وفق شروط يحددبمجلس الدولة المتعلق 23-11القانون العضوي 

، نفس توفر في رافع دعوى فحص المشروعيةت نأيجب كما  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية
شرط الصفة و المصلحة و الميعاد وفقا  إلى إضافة الشروط الواجب توافرها في دعوى الإلغاء

    1.الإداريةالمدنية و  الإجراءاتلقانون 

  سلطات القاضي في دعوى فحص المشروعية  -2

، كما هو الحال في دعوى الإلغاء إلغاء القرارالصدد بأية سلطة في قاضي المختص بهذا اللا يتمتع 
، وإنما تتمثل سلطته بعد رمض كما هو الحال في دعوى التفسيولا بتحديد معنى واضح للقرار الغا

معاينة وفحص القرار من حيث الأركان التي يقوم عليها في التصريح بمشروعية القرار المطعون 
حائز لقوة الشيء المقضي ) عمل قضائي(ذلك بقرار  ابقة وموافقة ويكونفيه وإذا كانت أركانه مط

   2.به يلزم القاضي العادي

  مجلس الدولة بدعوى التفسير و دعوى منظمة بنصوص خاصة اختصاص :الفرع الثاني

من دعوى  لات السابقة بكالاختصاصإلى  إضافةخر درجة أول وأ ييختص مجلس الدولة كقاض
ه الدعاوى لشروط يتطلب توافرها تخضع هذ،و دعاوى منظمة بنصوص خاصةالتفسير و

  .ا العنصرفي هذ سنتطرق إليه هو ما حتى تكون الدعوى صحيحةإجراءات يجب إتباعها و

بشأنها هي دعوى تهدف إلى تفسير قاعدة قانونية موجودة والتي تختلف : دعوى التفسير - أولا
ن مصير القضية المطروحة على القاضي الإداري مرتبط بالتفسير ، خاصة وأالجهات القضائية

أو ) بدعوى الإلغاء( ، ويتوقف على ذلك مصير القرار الإداري القانونالمعطى من طرفه لذلك 
  .)القضاء الكامل ( يضات الممنوحة التعو

                                                             
  . 2008فبراير  15المؤرخ في  09- 08قانون الإجراءات المدنية والإدارية  830إلى  829أنظر المواد  -1
  .130، ص لصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابقمحمد ا -2
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روط ذات لا تقبل دعوى التفسير أمام مجلس الدولة إلا بتوفر جميع الش:شروط دعوى التفسير -1
   ) الإبهام وجود نزاع جدي قائم وحالالغموض و(محل الطعنطابع قضائي وقانوني والمتمثلة في 

  دعوى الإلغاء  يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى ومنها كما

التفسير بآجال والميعاد خلافا لدعوى الإلغاء لا يستفيد رافع دعوى ) المصلحة، الأهلية الصفة،( 
 1.معينة

  :ضي في دعوى التفسيرسلطات القا -2

فالقاضي الإداري يرتبط عادة باحترام  ،القضية المطروحة وتختلف طرق التفسير حسب نوعية
، فله أن ر الحرفي للقانون تحقيقا للعدالة، لكن قد يعدل عن التفسيالتنظيم حرفيا أوروح القانون 

بحيث  ، كما له أن يفسر القانونميدان تطبيق القانون أو التنظيم يوسع أو يضيق حسب الحالات من
، وللقاضي الإداري ق القوانينأو في تطبي الاختصاصمنعا للتنازع في  دولية لاتفاقيةيجعله موافقا 

على إشارات الوقف  عتمادالاللقوانين في حالة وجودها وكذا  التحضيريةبالأعمال  ستعانةالا
كما له المقارنة بالنسبة للجزائر ما بين النصين العربي ) النقاط والفواصل( في القانون المذكورة 

   2.والفرنسي للقانون

  من مجلس الدولة وفقا لنصوص خاصة  اختصاص:ثانيا

يز المشرع من خلال أعلاه نذكر منها تمي 903بالنسبة للنصوص الخاصة المشار إليها في المادة 
النوعي للجهات القضائية المؤهلة  الاختصاصالمتعلق بالمنافسة في مسألة  03 - 03الأمر رقم 

حيث تكون جلس المنافسة في المواد التجارية، للنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن م
من قبل الأطراف المعنية أو الوزير المكلف بالتجارة أمام مجلس  فيها هذه القرارات قابلة للطعن
لمجلس الدولة إذ تعلق الأمر  الاختصاصالمواد التجارية في حين يعود قضاء الجزائر الناظر في 

 اتخذهأن الأمر يتعلق بقرار  اعتباربع إداري تتضمن رفض التجميع على بمنازعات ذات طا

 2000أوت  5المؤرخ في  03 - 2000من القانون رقم  17تنص المادة  ،مجلس المنافسة

يجوز الطعن في  (د والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبري
الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها وليس  قرارات مجلس سلطة

  3).قفلهذا الطعن أثر مو
                                                             

  2011يوليو  26المتعلق بمجلس الدولة والمؤرخ في  23- 11من القانون العضوي  09انظر المادة  1 -

  13سابق ، ص ، المرجع الضاء مجلس الدولةتقى في قنحسين بن الشيخ أث ملويا، المل 2-

  .95، ص ، المرجع السابقالزهرة لحول3 -
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  مجلس الدولة بالطعون العادية وغير العادية اختصاص: المطلب الثاني

ما سبق ذكره بالطعون العادية مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة وفقا ل اختصاصإضافة إلى 
الغير الخارج على  اعتراض ،الطعن بالنقض( طعون غير العادية وال) والمعارضة الاستئناف(

  .)إعادة النظر التماسو، دعوى تصحيح الأخطاء المادية الخصومة

  مجلس الدولة بالطعون العادية  اختصاص: الفرع الأول

هما للمعني بالطعن التوجه إلى الجهات بوالمعارضة طريقان يتسنى بموج الاستئنافيعد كل من 
لكل منهما شروط وإجراءات  أنإلا  ،القضائية المختصة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده

  .أمام مجلس الدولة حتى يقبل الطعنيجب إتباعها 

  مجلس الدولة بالطعون العادية  اختصاص - أولا

 أولىيختص مجلس الدولة كدرجة  (على ما يلي 23_11من القانون العضوي  10تنص المادة 

  .رة عن الجهات القضائية والإداريةوالأوامر الصاداستئناف الأحكام ، بالفصل في وأخيرة

   1.)في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة استئنافويختص أيضا كجهة 

دور من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤكدة على  902جاءت المادة : ستئنافالا -1
فيما يتعلق بالأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم  ستئنافمجلس الدولة في مجال قضاء الا

  .هأعلا المذكورة 10الإدارية طبقا للمادة 

أمام مجلس  ستئنافالإدارية قابل لأن يطعن فيه بالا صدر عن المحاكميونتيجة لذلك فإن كل ما 
  .بموجب نص خاص استثنى لا ماالدولة إ

أمام مجلس الدولة يجب توافر مجموعة من  ستئنافلقبول الطعن بالا: ستئنافشروط الطعن بالا - أ
الإجراءات المدنية والإدارية الذي يبقى لقانون او 01- 98الشروط طبقا للقانون العضوي رقم 

تنص على  01 - 98من القانون العضوي  40المادة  ذلك أن ،ساري المفعول بهذا الشأن
تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية (هأن

  2.)والإدارية 

  

  
                                                             

مادة  1-   المتضمن  2011 -06 -26المؤرخ في  23.11من القانون العضوي  10ال
س في العلوم مذكرة تخرج لنيل شهادة اللسان) 66/154تنظيم القضاء الإداري الجزائري في ظل الأمر (، سميرة العلمي -2

  .127ص  2011. 2010، الموسم الجامعي الجلفةالقانونية والإدارية، جامعة 
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  في المادة الإدارية حسب قواعد الإجراءات المدنية والإدارية  ستئنافالايرتب :ستئنافثار الاآ -ب

  :التالية الآثار

الثالثة من بطابعه غير الموقف حيث تنص الفقرة  ستئنافيتميز الا :الأثر غير الموقف_  1_ب
  .)فأمام مجلس الدولة ليس له أثر موق ستئنافالا(أن على  908المادة 

 أمام ستئنافكما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فإن للطعن بالا :الأثر الناقل_ 2_ب

أثر ناقل مما ) كما كان الوضع بالنسبة للغرفة الإدارية سابقا للمحكمة العليا ( مجلس الدولة 
ليفصل فيه مرة أخرى بكل وكافة الوسائل التي  ستئنافتحويل النزاع برمته إلى قاضي الا يقتضي

  1 .حاليا مجلس الدولة) الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ( ي أول درجة يتمتع بها قاض

ت الصادرة تعتبر المعارضة إحدى طرق الطعن العادية ضد الأحكام والقرارا: المعارضة -2
، إذ يمكن للمعني التقدم إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار ضده غيابيا عن مجلس الدولة

نون الإجراءات إعادة النظر فيه وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في قاغيابيا ليطلب منها 
  .المدنية والإدارية

من قانون الإجراءات  953وفقا للمادة : شروط قبول الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة - أ
أن ينصب على قرار  يجب الذي المدنية والإدارية تتمثل هذه الشروط في كل من محل الطعن

عريضة دعوى الطاعن،  وبالنسبة للشروط الأخرى ،ضائي صادر غيابيا عن مجلس الدولةحكم قأو
 2.الإداريةفهي تشترك فيها مع باقي الدعاوى  المعارضة والميعاد 

ينتج عن الطعن بالمعارضة إعادة النظر في القرار من جديد وذلك : الطعن بالمعارضةثار أ–ب 
المعارضة المرفوعة من قبل  هدفت( المدنية و الإداريةقانون الإجراءات  327حسب نص المادة 

  .المتغيبالخصم 

  ).من جديد من حيث الوقائع والقانونإلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي يفصل في القضية  

ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ  ،ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن 
أثر موقف للتنفيذ ويصبح في فقرتها الثانية أن للطعن بالمعارضة  327ب المادة المعجل وهذا حس

  .لقرارات المشمولة بالنفاذ المعجلا ستثناءبا ،نن لم يكالقرار كأ

                                                             

  . 2008فبراير  15قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المؤرخ في  908.  829. 15انظر المواد  1-

  .2008فبراير  15قانون الإجراءات المدنية والإدارية ت المؤرخ في  953والمادة  17إلى  14أنظر المواد من 2-
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ما  ستثناءباعلى المعني  الآجالتسقط المعارضة في حال فوات : سقوط الطعن بالمعارضة - ج 
لقطع أو القف كما قد تسقط في حال المعارضة على العريضة وذلك وفقا ا أوتعلق حالات التمديد 

يكون الحكم الصادر في (نه أتي تنص على لوا الإداريةالإجراءات المدنية و قانون  331للمادة 
   1.)المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل للمعارضة من جديد

  مجلس الدولة بالطعون غير العادية  اختصاص: الفرع الثاني

يختص أيضا ) والمعارضة ستئنافالا( ولة بالطعون العادية مجلس الد اختصاصإلى جانب 
  .)الغير الخارج عن الخصومة  واعتراضالطعن بالنقض ( ون غير العادية بالطع

يختص مجلس الدولة  23-  11من القانون العضوي  11تنص المادة  :الطعن بالنقض - أولا
  .رجة عن الجهات القضائية الإداريةخر دأبالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في 

ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ويمارس مجلس 
مدنية الطعن بالنقض في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات ال اختصاصالدولة 

  . 2والإدارية

العريضة  ،لنقض للطاعنتتمثل في كل من محل الطعن با : شروط قبول الطعن بالنقض  - 1
  .والمواعيد

يكون الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية بالإضافة إلى 
قرارات الأقضية  ،قرارات المحاكم الإدارية( ،ارات المخولة له بموجب نصوص خاصةقر

 ) لجان وهيئات التأديب التابعة للمنظمات المهنيةمثل  المتخصصة

نون من قا 13المادة  حسب ما نصت عليهفي الطاعن بالنقض توفر الصفة والمصلحة يشترط و 
، وبالنسبة للطعون ضد القرارات الجهات التي ينظر فيها مجلس الإجراءات المدنية والإدارية

 95/20في فقرتها الثانية من الأمر  110نص المادة خاصة نأخذ كمثال  الدولة وفقا لنصوص

يتم تقديم الطعن بالنقض بناء على الطلب الشخص المعني أمام محام  (المتعلق بمجلس المحاسبة 
أو السلطات السلمية أو الوصية معتمد لدى المحكمة العليا أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية 

الإجراءات المشروطة في العرائض  هايشترط في ا الطعن بعريضةرفع هذوي )الناظر العامأو

                                                             

  .2008فبراير  15قانون الإجراءات المدنية والإدارية ت المؤرخ في   331إلى  327أنظر المواد من  1-

مادة  2-   ات مجلس الدولة اختصاصالمتعلق ب 2011 -06-  26المؤرخ في  23. 11من القانون العضوي  11ال
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لس ويخضع شرط الميعاد للطعن بالنقض أمام مج ،خرى التي تقدم أمام مجلس الدولةالافتتاحية الأ
  .)956المادة (ديده لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الدولة لتحديد مدته وحسابه وتم

أوجه  القانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  358حددت المادة  :نقضأوجه الطعن بال - 2
  : وجها  نذكر منها 18ل المثال وهي الطعن بالنقض على سبيل الحصر لا على سبي

  الخ...الاختصاصعدم  ،إغفال أشكال الجوهرية للإجراءات ،مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

الإجراءات المدنية القانون يترتب عن الطعن بالنقض وفقا لقانون  :أثار الطعن بالنقض - 3
الطعن بالنقض  أنثار تختلف بالاختلاف نتيجة التي توصل إليها القاضي القاعدة العامة أ والإدارية

لا يترتب عنه وقف تنفيذ الحكم أو القرار ما عدا في الحالات المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وفي 
دعوى التزوير وفي حال كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من أحد 

كون النقض جزئيا وي ،الأطراف الخصومة فإنه ينتج أثره بالنسبة إلى الباقي حتى ولو لم يطعنوا
  1 .ذا تعلق بجزء من الحكم أو القرارفي الحكم أو القرار إ

القانون يعد أحد طرق الطعن العادية التي نظمها : الغير الخارج عن الخصومة عتراضا - ثانيا
بل من الذي ) رافع الدعوى(ولا يكون من الطاعن الأصلي  09-08الإجراءات المدنية والإدارية 

الغير الخارج عن  عتراضابهدف ( 960، تنص المادة القرار الصادر أولحقه ضرر من الحكم 
  .)و القرار الذي فصل في أصل النزاعالخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أ

  :الغير الخارج عن الخصومة اعتراضشروط رفع دعوى  - 1

القرار على الحكم أو وينصب ،389إلى  381عليهم في المواد من  يرفع من الأشخاص المنصوص
  .الفاصل في أصل النزاع والصادر عن مجلس الدولة

رفع الدعوى  لإجراءاتمستوفيا ، ما لم يكن عتراض الغير الخارج عن الخصومةإولا يقبل 
لمنصوص الحد الأقصى من الغرامة اداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي مصحوبا بوصل يثبت إيو

  388.2عليها في المادة 
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  :يوجد حالتينالغير الخارج عن الخصومة  عتراضباأثار الطعن  - 2

الغير الخارج عن الخصومة وفيه يقوم القاضي بفرض غرامة على  عتراضا رفض في حال - أ
 استردادبالتعويضات المدنية ودون الإخلال ن ود، دج 20000دج إلى 10000بـ المعترض تقدر 

  .مبلغ الكفالة

 386الغير الخارج عن الخصومة وفي هذه الحالة المادتين  عتراضلاحالة قبول القاضي في  -ب

يجوز لقاضي الاستعجال وفق تنفيذ الحكم أو القرار  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 387و 
   .أو الأوامر المطعون فيه

  إعادة النظر  لتماسوالأخطاء المادية تصحيح ا -ثالثا

ما سبق ذكره بدعوى تصحيح يختص مجلس الدولة في إطار الطعون غير العادية وإضافة إلى 
  1 .الأخطاء المادية والتماس إعادة النظر

ترفع هذه الدعوى ضد الأحكام والقرارات التي تكون مشوبة  :دعوى تصحيح الأخطاء المادية - 1
بخطأ مادي وفي هذا الصدد يجب التمييز بين فرضيتين فأحيانا ينصب الغلط على طريقة تعبير 

، كأن يغلط في لغلط في التاريخوا، بيل المثال حالة الغلط في الحسابالقاضي عن إرادته وعلى س
غ القرار وأحيانا أخرى ينصب الغلط على الإرادة نفسها والتي تاريخ رفع الدعوى أوفي تاريخ تبلي

تكون معينة كان يتمتع القاضي عن إبطال أحد القرارات الإدارية المرفوعة ضدها  الدعوى أو أن 
  .ض المذكرات المقدمة أثناء الدعوىيمتنع عن الفصل في بع

ية فقد تضمنتها المواد وبالنسبة لشروط رفع دعوى تصحيح الأخطاء الماد :شروط الدعوى - 2
  .الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  964و  963

ينتج عن دعوى التصحيح المرفوعة عند توفر أركانها : أثار دعوى تصحيح الأخطاء المادية - 3
تعديل القرار المشوب بغلط مادي أو تصحيحه  سمهااوشروطها المذكورة أعلاه وكما يدل عن 

  .ما في منطوق القرار أو في أسبابهإ ةج،وتتمثل تلك النتيب الغلط إلى العارض نسبشرط أن لا ي

رار المشوب بالغلط يصرح إجراء تصحيح على القرار القضائي فإن ذلك الق ستحالةاوفي حال 
  2.ببطلانه
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إعادة النظر من الطعون غير العادية التي تهدف إلى إعادة  لتماسايعد  :إعادة النظر التماس - 2
صدور قرار مجلس الدولة  فااكتشدولة دون سواها ويقدم في حال النظر في قرارات مجلس ال

 ، كما تقدم في حال الحكم على أحدجلس الدولةم أمامبناء على تزوير لوثائق قدمت لأول مرة 

  .ة كانت محتجزة عند الخصميقة قاطعخصوم الدعوى بسبب عدم تقديم وث

كون حتى يلى جملة من الشروط الواجب توفرها إعادة النظر إ لتماسباويخضع الطعن المتعلق 
   .صحيحا

    :إعادة النظر بالتماسشروط الطعن - أ

إضافة إلى محل الطعن السابق ذكره والمتمثل في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة يشرط في 
والتي هي الصفة والمصلحة والأهلية  اوى السابق ذكرهافع الدعالمتعلقة برالطاعن نفس الشروط 

جال الطعن المنصوص أ حتراماإضافة إلى  ،ها عند تحريك الدعوى والسير فيهاالواجب توفر
  .968عليها في المادة 

المدنية و الإدارية  الإجراءات نقانو من 969تنص المادة  :إعادة النظر لتماسباأثر الطعن  _ب
إعادة النظر من جديد من طرف  لتماساثر وحيد يتمثل في عدم جواز تقديم أعلى  ادون سواه

   1.الخصم

  :لمجلس الدولة عجاليالاست الاختصاص: المطلب الثالث

نفاذه في  وأالإدارة بمثابة وضع حد لتطبيقه قرارات الصادرة عن اليعتبر وقف تنفيذ قرار من  - 
ه أثناء ، ويتعلق الأمر هنا بوقف تنفيذأن شرعيتهسوف يصدر يشالقرار القضائي الذي  نتظارا

الحالة بالحبس المؤقت للقرار غير هذه  "برنار باكتو" يسمي الأستاذ، والدعوى المرفوعة ضده
   .المدان والذي يوجد في حكم المتهم

فهو يعرقل سلطة خلق الأوضاع القانونية من طرف الإدارة ويعامل  ستثنائيااويعد هذا الإجراء 
ع تنفيذ قرار قائم القرار معاملة المشبوه والذي كان يجب أن يستفيد من قرينة الشرعية ويمن

  2.وساري المفعول
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يعد وقف تنفيذ القرارات الإدارية شرط لنجاعة دعوى  :وقف تنفيذ القرار الإدارية: الفرع الأول
ار فإننا نجد أنفسنا في غالب رنه إذا ما نفذ القأ، وذلك ضد القرار الإداري ء المرفوعةالإلغا

دعوى إلغاء لا موضوع لها كما أن تنفيذ القرارات غير الشرعية بإمكانه أن يؤدي  أمامالأحيان 
بإمكاننا تفادي تلك التعويضات  إلى تعويضات تثقل كاهل الإدارة وفي حالة القضاء بوقف التنفيذ

  :لتنفيذ يجب توافر شروط ثلاثة وهيلحكم بوقف اوا

ية ملحة والتي يستلهم وجود أسباب واقع شيءيستوجب وقف التنفيذ قبل كل : شرط الضرر - 1
  .ضرر يصعب إصلاحه أوره أو إصلاحه و ما يعرف بالضرر الذي لا يمكن جبوه منها وجوده

، بحيث لا يشكل الإلغاء اللاحق رار الإداري نتائج لا يمكن محوهاالقفيجب أن تنتج عن تنفيذ 
  .ة تافهة بالنظر إلى الضرر الحاصلالتعويض المالي عن ذلك القرار إلا عقوبأو

   .وعلى ذلك ينطبق عدم التنفيذ على القرارات الإدارية المتعلقة بالهدم أو التعديل

، وكذا الحال بالنسبة للمصالح إعادتها إلى الوجوددمها لا يمكن فالمباني التاريخية المأمور به
جمعيات المؤدي إلى شل الخدمات الخاصة مثل القرارات المتعلقة بطرد الأجانب أو حل ال

  .الاجتماعية

وسائل قانونية ذات وزن إذ  ستخدامباوقف التنفيذ من طالبه يجب : شرط الوسائل المقحمة - 2
   1938ط من خلق القضاء منذ سنة فيه حقيقة وهذا الشرجب أن يكون القرار المعني مشكوكا ي

  ) قضية نقابة صانعي محركات الطائرات   12/11/1938قرار مجلس الدولة في ( 

 30بناها المشرع الفرنسي في مرسوم الجدية للوسائل المقحمة والتي ت توافر الطبيعة شترطاوالذي 

نفيذ ، وهذا النطق يوقف التلانرير البطنها تبوالذي يتحدث عن وسائل جدية من شأ 1963يوليو 
لقضائية الفاصلة في دعوى ، الذي قد يؤثر على استقلالية الجهة اويحقق نوعا من الحكم المسبق

  1.الموضوع

قرار قد رفعت يكون هذا ال أنيجب لطلب وقف تنفيذ قرار إداري : شرط رفع دعوى الإلغاء - 3
قاضي الموضوع ليس مرتبطا بدعوى وقف التنفيذ ويفترض ذلك  أن، غير بشأنه دعوى البطلان

من  170القاضي وجوده وهذا الشرط يستنبط أيضا من المادة  فترضاوجود قرار إداري إلا إذا 
بدعوى أو طلب وقف التنفيذ ضد قرارا إداري يجب أن ، الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
  .  ار الإداريري بالأمر إبطال القطلب فيها المعندعوى في موضوع ي تسبقها
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  إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية :الفرع الثاني

رف مجلس الدولة بصفته قاضي أول يجب التمييز هنا بين و قف تنفيذ القرارات الإدارية من ط
 مجلسوقف تنفيذ القرارات الصادرة من لك و كذ ستئناففي حالة الا التنفيذووقف  ،خر درجةوآ

  .الدولة

  خر درجة ولة بصفته قاض أول و أوقف التنفيذ من قبل مجلس الد - أولا

أول كقاضي  مجلس الدولة اختصاصمن  إبطالهاالتي يكون  الإداريةيتعلق الأمر هنا بالقرارات 
 01-98المادة التاسعة من القانون العضوي رقم  يعليها فو أخر درجة وهي تلك المنصوص 

المركزية  الإداريةوهي القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات  ،أعلاه إليهالمشار 
من  2- 283لك نصت المادة نظمات المهنية الوطنية ، وتبعا لذو الهيئات العمومية الوطنية و الم

أن ) مجلس الدولة( الإداريةباستطاعة رئيس الغرفة (على أنه ) سابقا(المدنية  الإجراءاتون نقا
القرار المهجوم  تنفيذالأمر بوقف  وبناء على عريضة صريحة من المدعي، استثنائيإيأمر بصفة 

مجلس لرئيس ذلك يجوز وتبعا ل ،)ا بحضور الأطراف أو من أبلغ منهم بالحضورهذو، ضده
الذي هو موضوع الإبطال، بناء على مركزي، و لقرار إداري الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ

عريضة صريحة من المدعي، أي عريضة مستقلة عن عريضة الدعوى الموضوعية الرامية 
  .لإبطالل

   استئنافمن قبل مجلس الدولة بصفته قاض  التنفيذوقف : ثانيا

 التنفيذبرفض طلب و قف ) الإداريةالمحكمة ( صدر قرار أو أمر من المجلس القضائي  اإذ 

و التصدي من جديد  إلغائها الأخير ه أمام مجلس الدولة باستطاعة هذاستئناففانه بعد  إداريلقرار 
سوف ينظر في القضية من  ستئنافلأن رئيس مجلس الدولة بصفته قاضيا للا التنفيذبالأمر بوقف 

بوقف  تبين له بأنها متوفرة يأمر اوإذ ،من عدمها التنفيذجديد، و يتثبت من وجود شروط وقف 
  1. التنفيذ
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بصفة قانونية  ستدعيايجوز لكل طرف حضر الخصومة أو ( 949تنص المادة  الإطارا وفي هذ 
لم  ، ماالإداريةا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة استئناف، أن يرفع يقدم أي دفاعولو لم 
  .)لكذا القانون على خلاف ذينص ه

الأحكام  استئنافيحدد أجل (حيث تنص على أنه  ستئنافعلى أجال الا 950وتحدد المادة 
لم توجد  ستعجالية مالايوما بالنسبة للأوامر ا) 15(خمسة عشر  إلىا الأجل ذبشهرين و يخفض ه

  1.)نصوص خاصة

  الصادرة عن مجلس الدولة ستعجاليةالاالقرارات  -ثالثا

و نهائية  بتدائيةا، أو بصفته هيئة يةاستئنافبصفته هيئة  ستعجالياعندما يأمر مجلس الدولة بتدبير 
  :بثلاث طرق وهي إلا ، ولا يجوز الطعن فيه،فان أمره يكون نهائيا

صدر ي الذيطريق من طرق الطعن العادية و التي من خلالها يستطيع الشخص : المعارضة- 1
الجهة التي أصدرت الأمر في حقه غيابيا، دون  إلىفي حقه القرار القضائي غيابيا، أن يتقدم 

  تمكينه فرصة الدفاع عن مصالحه طالبا منها أن تعيد النظر في دعواه على ضوء المعلومات 

    .ستعجاليالاو الحجج التي لم يسبق تقديمها  من قبل صدور الأمر 

    الإداريةتكون الأحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم  (على أنه  953تنص المادة 

 ستلامافي حالة عدم  إلالا تكون المعارضة مقبولة و )مجلس الدولة قابلة للطعن بالمعارضةو 

ن قرار ، أما في حالة الاستلام فإستئنافالاالخصم المتخلف لتبليغ دعوى البطلان أو عريضة 
، سوف يصدر حضوريا و بالتالي لا ستعجالالامادة  الصادرة عنه فيمجلس الدولة أو الأوامر 

  2.بالمعارضة ايقبل الطعن فيه

من قانون  960طبقا للمادة  اأيضهو جائز : الغير الخارج عن الخصومة عتراضا - 2
 إلغاءمراجعة أو  إلىالغير الخارج عن الخصومة  عتراضايهدف و ، الإداريةالمدنية  الإجراءات

  .فصل في أصل النزاع الذيالحكم  وأالقرار 

                                                             

176ص ،المرجع السابق، يوسف دلاندة  -   1  
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من طرف  الاعتراضو في حالة رفض  ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون
لح ا لصاامة مالية على عاتق المعترض و كذرالحكم بغمجلس الدولة فإنه يجوز لهذا الأخير 
في الأمر  عتراضالاميعاد لرفع  دولا يوج، ا الأخيرالمعترض ضده، بشرط أن يطلبه هذ

قد نفد قبل  ستعجاليالالكن قد يحدث أن يكون التدبير ، أوالقرار الصادر عن مجلس الدولة
، ولا يبقى للفصل لا وجهو أنداك يصدر مجلس الدولة قرار بأن  ،عتراضالاصدور قرار في 

  1.لكذكان محلا ل نإالتعويض  طريق إلاأمام المعترض 

في  إلاالنظر  دةاإعلتماس لا يجوز الطعن بإ (966المادة  نصت عليه: رالنظ إعادة لتماسا- 3
  ).مجلس الدولة نالصادر عالقرار 

أن القرار  كتشافاتم  اإذ الحالة الأولى ،الحالتين إحدىالنظر في  إعادة لتماساو يمكن تقديم 
تم الحكم  اإذ الحالة الثانية ،مجلس الدولة صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام

ا وهذ ،اطعة كانت محتجزة لدى الخصم الأخرعلى خصم بسبب عدم تقديم وثيقة تتضمن قرينة ق
  .الإداريةو ةالمدني الإجراءاتمن قانون  967طبقا للمادة 

     يتعلق الأمر هنا بأمر أو قرار حضوري صادر عن مجلس الدولة مشوب بغلط :الغلط المادي- 4

ا وقع الأمر أو القرار القضائي لميصدر  و لمأثر على محاكمة القضية ، بحيث أنه ل الذيمادي و 
أي طرف في ( الأمر يهمه الذيالطرف  ستطاعةبامجلس الدولة في غلط مادي، و تبعا لدلك 

، و يجب رفع تلك الدعوى خلال دعوى أمام مجلس الدولة لتصحيح هذا الغلط رفع، )الخصومة 
 2.المشوب بغلطيغ الأمر أو القرار لشهرين من تاريخ تبليبدأ سريان ا ،شهرين

  

  

  

  

                                                             

176،177المرجع السابق، ص يوسف دلاندة،  1  
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   :لمجلس الدولة ستشاريالا الاختصاص: المبحث الثالث

ات القضائية التي يمارسها مجلس الدولة و التي لها دور فعال في بناء الاختصاصبالإضافة إلى 
مبدأ المشروعية في كافة  حترامبالال رقابة نشاط الإدارة العمومية، وإلزامها من خ ،دولة القانون

لا تقل أهمية يساهم بموجبها في الحد من  ستشاريةاات اختصاصتصرفاتها فقد عهد له المشرع ب
المنازعات المحتملة و يشارك في صنع التشريع إلى جانب السلطات الأخرى في إثراء المنظومات 

  .القانونية

   ستشارةالانطاق و مجال : الأول المطلب

لمجلس الدولة  الاستشاريي للدور لمجلس الدولة تتطلب تحديد الإطار القانون الاستشاريةالوظيفة 
  1 .من ذلك استثنىدون إغفال ما 

   ستشاريالاانوني للعمل الإطار الق: الفرع الأول

لمجلس الدولة وظيفة غير معروفة لدى عامة الناس وهي الوظيفة الثانية  ستشاريةالاتعتبر الوظيفة 
منه حيث تنص  119في المادة  1996الوظيفة القضائية وقد نص عليها دستورللمجلس بجانب 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها (... نه أعلى 
  .)لشعبي الوطنيرئيس الحكومة مكتب المجلس ا

أنه المذكور سابقا حيث تنص على  01-98من القانون العضوي رقم   04كما نصت عليها المادة 
حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات  ننياويبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع الق(

  .)المحددة ضمن نظامه الداخلي 

التي  يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع: (يما يلمن القانون نفسه  12كما ورد أيضا في المادة 
أعلاه و يقترح التعديلات التي يراها  04المنصوص عليها في المادة يتم إخطار بها حسب الأحكام 

   2 ...)ضرورية

                                                             

  182محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص -1  
ء الجزائري (جازية صاش ، -  2 جامعة الجزائر                        أطروحة دكتورا دولة في القانون،فرع قانون عام، )نظام مجلس الدولة في القضا

   402ص  ،2008-2007يوسف بن خدة، الموسم الجامعي،
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) تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين ( على أنه  36وقد نصت المادة 

ة مشاريع القوانين من هذا القانون تكلف اللجنة الدائمة بدراس 36حكام المادة لأ اخلاف( 38المادة 
  1....)ستعجالهاا التي بينها رئيس الحكومة على ستثنائيةالافي الحالات 

من الوزير المعني بالأمر على  قتراحابيعين رئيس الحكومة ( على أنه  39ونصت المادة   
لى الأقل للحضور و الإدلاء برأي مستوى كل وزارة موظفين برتبة مدير إدارة مركزية ع

   2.)في جلسات الجمعية و اللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط  ستشاريا

ة للحكومة في ومن خلال النصوص السابقة نستنتج أن مجلس الدولة يعتبر غرفة مشورة بالنسب
ن تعلق مشاريع القوانين محل المشورة بالمجال الإداري بكل مشاريع أمجال التشريع ولا يشترط 
إذ أن مجلس الدولة يساهم مساهمة كبيرة في صناعة التشريع بلفت  ،القوانين أي كان موضوعها

ء ما يراه ضروريا الحكومة للثغرات التي قد تبدو على بعض المشاريع فيقترح تعديل أو إلغا نتباها
في مجال التشريع و هذا ما هو موجود في النظام  ستشاريةاأو مناسبا فهو يعتبر مؤسسة دستورية 

الدولة الفرنسي مؤسسة دستورية إذ نص الدستور الفرنسي  مجلس يعتبر و ،القضائي الفرنسي
على إجبارية الرأي في مجال التنظيم أو مرسوم أو مشروع قانون قبل المداولات في مجلس 

خذ رأي المجلس أالوزراء وقبل إحالتها إلى البرلمان وفي حالة التغيير من طرف الحكومة بعد 
  يكون هذا الإجراء غير دستوري 

الحكومي للقوانين في إبداء الرأي للمشروعات التي تحال عليها  قتراحالاك في وظيفة وبذلك يشار
تعديلات التي ال قتراحامن الحكومة فيتولى صياغة النصوص المطلوبة صياغة قانونية سليمة و 

إلى رئيس  من خلال التقارير السنوية التي يرفعها قتراعالايراها ضرورية كما يشارك في وظيفة 
ما يدرس النصوص المعروضة عليه التفسيرية التي يقدمها عند ءارالآية ومن خلال الجمهور

نونية معينة في مجال لة قاأعندما يطلب الوزراء رأيه حول الصعوبات التي تظهر بخصوص مسأو
  صدد تتجسد مساهمة، ويساعد مجلس الدولة السلطة التنفيذية كمستشار قانوني و في هذا الالإدارة

  3 :فيمجلس الدولة 

                                                             
ي في الجزائر المرجع السابق ص عمار بوضياف -  1   300، النظام القضائ
  ات مجلس الدولة تنظيمها و عملها اختصاص، المتعلق ب30/05/1998المؤرخ في  01 – 98القانون العضوي  -  2
ي في الجزائر المرجع السابق ص بوضيافعمار   3   299، النظام القضائ
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  مشاريع قوانين، خاصة مشاريع النصوص التشريعية حسب قواعد إعداد النصوص عدادإ - 

  ن ومأو من حيث المض ،)صياغة المواد، الوضوح ( لمشروع القانونية، سواء فيما يخص شكل ا

  1 .)احترام مبدأ الشرعية خاصة ( 

  .و ملاحظات السلطة التشريعية للنصوص المقدمة لها من طرف السلطة التنفيذية نتقاداتاتجنب - 

 . منح تأييد قانوني مسبق للنصوص ذات الطابع التنظيمي - 

على  بالضيق إذ يقتصر تسمالمجلس الدولة  ستشاريالا الاختصاصما سبق أن مجال و يلاحظ م
للمجال  ستثناءايعني أن هنالك  غيرها ماها رئيس الحكومة دون ب مشاريع القوانين التي يبادر

  2 .لمجلس الدولة ستشاريالا

   ستشارةالامن  التشريعات المستثناة :الفرع الثاني

فيه وجوبيه  ماعدا العمل التشريعي المقدم من قبل رئيس الحكومة إلى البرلمان والذي يشترط
فكل الأعمال الأخرى سواء التي  ستشارياايكون قاضيا  وبذلك مجلس الدولة ستشارةلا هخضوع

ي تحدث بين الدورتين ، مثل التأو التي تصدر في ظروف عادية ائيةستثناتصدر في ظروف 
قد  ستثناءاتالالمجلس الدولة الجزائري وهذه  يستشارالاالتشريعيتين، فكلها تخرج عن العمل 

  3 .ستورية وقد تكون وفقا لنصوص أخرىتكون د

   ستشارةالادستوريا من  التشريعات المستثناة - أولا

نية الممارسة من قبل القانو ستشارةللاالأوامر التشريعية من الخضوع  ستثناءايظهر الدليل على 
رق للأوامر ، لما تتناول العملية بالاستثناء بعدم التط 119، من خلال نص المادة مجلس الدولة

رئيس الجمهورية لما يمارسها في الحالة  اختصاص، و التي تكون في الأصل من التشريعية
، الذي يثبت لنا دون شك أن الأوامر لقوانين التي تقدمها الحكومة فقطالعادية ، و تربطه بمشاريع ا

التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية أنها مختصة ضد العمل الاستشاري الممارس من قبل 
  .المجلس

                                                                                                                                                                                                                
 

  300عمار بوضياف ، النظام القضائي في الجزائر المرجع السابق ص  -  1
  402جازية صاش، المرجع السابق،ص  -  2
  368-  367ص ،سابق المرجع  ، قانون المنازعات الإدارية،خلوفي رشيد -  3
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كذلك في إعداد  ستثنىامن الدستور أن المشرع الجزائري  95ونلاحظ أيضا من خلال المادة  
بي الوطني باستشارة رئيس المجلس الشع كتفىاالمرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الحرب،حيث 

  .مجلس الوزراء جتماعاوإلى المجلس الأعلى للأمن،  ستماعالاورئيس مجلس الأمة و 

  بقوانين أخرى ستثناءالادليل : انيا ث

، و المرسوم لمجلس الدولة 01- 98ن العضوي رقم قوانين أخرى مثل القانو ستثناءاتالاتناولت  
  .261- 98التنفيذي رقم 

  رر بالقانون العضوي لمجلس الدولةالمق ستثناءالا) أ 

  الاستثناءى منه النص عل 12- 04تناولت المادتان   

بإبداء الرأي من قبل مجلس ، بتحديدها للمجال الذي يسمح فيه ستثناءالا 04لمادة تناولت ا-1
 1.الدولة إلا في مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الحكومة فقط 

التشريعية المنصب على الأوامر  ستثناءالامن القانون العضوي هي الأخرى  12تناولت المادة -2
يعية التي يمكن إخضاعها الأعمال التشر عتبارافي المادتين تتحدان في الحالة العادية ، نلاحظ أن 

الدليل  هوغير و  قدمة من قبل رئيس الحكومة لا، هي مشاريع القوانين المالاستشاريللعمل 
ل رئيس الجمهورية إلى الرقابة يثبت عدم تعرض الأعمال التشريعية المقدمة من قبالذي  الثاني 

  .لمجلس الدولة ستشاريةالا

   261-  98المقرر بالمرسوم التنفيذي رقم  ستثناءالا - )ب 

بيا من إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين يكون وجولمادة الثانية منه بالنص على أن و أقرته ا
عليها قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني  ستشارةا، لإجراء قبل الأمين العام للحكومة

  2.للموافقة

                                                             

347ص عمر بوجادي، المرجع السابق، - 1 

مادة  119المادة  2008وسنة  2002سنة   المعدل و المتمم 1996من دستور  95و ال أنظر -    

مادة  -  المعدل والمتمم للقانون العضوي  2011يوليو  26المؤرخ في  23- 11رقم  العضويالقانون من  12و المادة  4أنظر ال 2  

   10، ص  43العدد  الجزائرية،مجلس الدولة الجريدة الرسمية للجمهورية  اختصاصوالمتعلق ب 98-01    
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 ستثناءاتا، تناول الدستور السابقة ثناءاتستالاإلى جانب  :بالأوامر التشريعية لاستثناءا) جـ 

لرئيس  ، أنمن الدستور 124لمواد المنظمة للأوامر التشريعية، وجاء في المادة ل ستنادااأخرى 
  .بي الوطني أو بين دورتي البرلمانفي حالة شغور المجلس الشع الجمهورية أن يشرع بأوامر

مجلس الدولة  ستشارةلاعرضها مباشرة على غرفتي البرلمان، دون إخضاعها ومن ثم يقوم ب
  1.هو متعارف عليه بالنسبة لمشاريع القوانين الحكومية حسب ما

   ستشارةالاالإجراءات المتبعة في : المطلب الثاني

إتباعها في  تتطلب مسألة خضوع القوانين لرقابة مجلس الدولة مجموعة من الإجراءات الواجب
من مرحلة تحضير المشروع التي تتطلب المرور بشكليات أولها الإخطار  نطلاقااهذا الشأن وذلك 

لرأي فيه من طرف المجلس وأخرها عقد الجلسة ووصولا إلى مرحلة مناقشة المشروع وإبداء ا
  .الدستوري

   الاستشارةمرحلة تحضير مشروع : فرع الأولال

  :يلي ماالمذكور سابقا على 01- 98العضوي رقم من القانون  41تنص المادة 

وقد صدر التنظيم   عن طريق التنظيم ستشاريالاكيفيات الإجراءات في المجال  تحدد أشكال و
لإجراءات وكيفياتها في شكال االمحددلأ1998المؤرخ في  98/261قم رسوم التنفيذي رمبموجب ال

   :يما يلمجلس الدولة وهي تتمثل في  أمام ستشاريالاالمجال 

يعمل من  لا 1996دستور  ستحدثهاامؤسسة دستورية  عتبارهباإن مجلس الدولة : رالإخطا- 1
داء رأيه حول مشروع أو مشاريع إب، بل ينبغي أن يخطر من قبل الحكومة ويطلب منه تلقاء نفسه

المجلس الدستوري الذي لا يعمل إلا بموجب إخطار من رئيس  مثل قوانين مثله في ذلك
 2 .مة أو رئيس المجلس الشعبي الوطنيالجمهورية أو رئيس مجلس الأ

وهو إجراء وجوبي بالنسبة للحكومة، فبعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون يلزم 
الملف  بعناصرليه مرفقا المصادق عس مجلس الدولة بالمشروع الأمين العام للحكومة بإخطار رئي

                                                             

.يحدد أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة 261-98من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة - 1 

2008وسنة  2002المعدل و المتمم سنة  1996دستور  -  2  
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ويسجل الإخطار في سجل يسمى سجل الإخطار وهذا  ..)وثائق، تقارير، إحصاءات(المحتملة 
  .261- 98من المرسوم التنفيذي  04فرضته المادة 

  :المشروع من جانب الدولة وعرضه على الجهة المختصة ستلاما - 2

لمصادق عليه من الجانب الأمين العام للحكومة رئيس مجلس الدولة مشروع القانون ا ستلامابعد 
 الاستعجالي، عما إذا كانت الحكومة نبهت المجلس على الطابع تينوجب هنا التمييز بين حال

للمشروع أو أنها لم تفعل ذلك وتركت المشرع يسلك طريقه العادي لذا وجب التمييز بين أمرين 
  .أو حالتين 

ن هذا للمشروع فإ ستعجاليالاإذا لم تنتبه الحكومة على الطابع  :الوضع في الحالة العادية - أ
يتولى هو بموجب أمر صدر  ،ولةرئيس مجلس الد الأخير يسلك الطريق العادي فبمجرد إبلاغ

وقد  وهذا الأخير بمجرد تعيينه يتفرغ لدراسة المشروع.. عنه تعيين أحد مستشاري الدولة كمقرر 
بخبرات في شتى فروع العلوم حتى يكون مقنعا ويبدي رأيه  عانةستالايلجأ بوسائله الخاصة إلى 

أن أنها في غاية من الصعوبة خاصة و ن كانت تحضيرية إلاإهي مهمة ولقانون وبصدد مشروع ا
  1 .مجلس الدولة يستشار وجوبا في مختلف مشاريع القوانين

 الاستعجاليالحكومة رئيس مجلس الدولة على الطابع  تنبه :ستعجاليةالاالوضع في الحالة  -ب

ئمة وهو رئيس جنة الدالللمشروع ويتولى الرئيس بدوره إحالة مشروع القانون على رئيس ال
  .مقررغرفة لتعيين مستشار 

يحدد رئيس الدولة ( 361- 98من المرسوم التنفيذي  06نصت المادة  :تحديد جدول الأعمال 1-ب
  )جدول الأعمال ويخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين 

إما أن تتم في شكل  ستشاريالاالبيان أن جلسة مجلس الدولة في المجال  سبق :عقد الجلسة 2-ب
على النحو  رقرالمعد من قبل العضو الملي تقرير جمعية عامة أو لجنة دائمة وأثناء هذه الجلسة يت

 من المرسوم التنفيذي 08، وقد حددت المادة عدها مرحلة المناقشة ثم المداولةالسابق شرحه لتبدأ ب

بأغلبية  اكتفىوالجلسة صحيحة من الناحية القانونية  عتبارلاالمذكور النصاب القانون المطلوب 
  2.أصوات الحاضرين

                                                             

185محمد الصغير بعلي ،القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق،ص -  1  

411، ص جازية صاش، المرجع السابق  2  
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لزم رئيس وفي حالة التعديل يرجح صوت الرئيس وبدون رأي المجلس في الشكل تقرير نهائي ي 
مرسوم التنفيذي من ال 09مين العام للحكومة وهذا ما تنص عليه المادة مجلس الدولة بإرساله للأ

  1 .المذكور

  و إبداء الرأي الاستشارةوع مرحلة مناقشة مشر: الفرع الثاني

خصص يتولى مراجعة صياغة جهاز فني مت عتبارهاب ستشاريةالايمارس مجلس الدولة الوظيفية 
   .من خلال رقابة نوعية مشروع النص المعروضالقوانين 

 تتمو  ،، ومن خلال البحث عن مدى مطابقته مع القانون السائدإبداء رأيه فيهعليه لمراجعة و

  ، الجانب الشكلي و الجانب الموضوعي على نوعية مشروع النص في جانبين رقابة مجلس الدولة

  مرحلة مناقشة مجلس الدولة لمشروع الاستشارة  - أولا

  :الملاحظات في الجانب الشكلي - 1

طبقا للفقرة الأخيرة  ستشارةالاورد ممن له الصفة قانونا لطلب يتحقق المجلس من أن الإخطار 
يتم إعادة النص دون  إذا تبين أن مصدر النص غير مؤهل بالإخطارمن الدستور و  119للمادة 

نصوص في أسلوب صحيح ، ويظهر عند إبداء رأيه من حيث الشكل على تحرير التقييم الرأي
التناقضات بين المواد التي من شأنها امضة وتوضيح النقاط الغ راءهآذلك بوتمس واضح و دقيق 

  2 .أن تؤدي إلى خلق منازعات

مجلس الدولة من وجود تضمين المشروع البيان أو المقتضى المتعلق برأي مجلس الدولة  و يتأكد
  .الذي يحرر عادة بالصيغة التالية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة و

  : الملاحظات في الجانب الموضوعي - 2

 التيفة ويقوم مجلس الدولة في هذا الجانب بمراقبة الشرعية المستمدة من المصادر المكتوبة المختل

لذلك يتعين على المجلس تتعارض أحكام المشروع مع الدستور، يتبوأها الدستور بحيث يجب ألا 
، كما يتعين عليه التأكد جعا له في حالة إخطاره القانونيالمجلس الدستوري مر جتهاداتاأن يتخذ 

                                                             

ة، - د الرزاق زوين 27ص ،2002 العدد الأول، ،مجلة مجلس الدولة لمجلس الدولة، ستشاريالاالرأي  عب 1  
  413، ص جازية صاش، المرجع السابق - 2
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الوطنية و أن  من تعارض مشروع القانون مع المعاهدات الدولية التي لها حجية أعلى عن القوانين
    1 .يتأكد من مطابقة المشروع مع القوانين العضوية التي هي أعلى درجة من القوانين العادية

   ستشارةالامشروع  في مرحلة إبداء الرأي- ثانيا 

ه في شكل جمعية من قانون إنشائ 35حسب المادة  ستشاريالايتداول مجلس الدولة في المجال 
امه ونظ 261- 98الإجراءات المحددة بموجب المرسوم رقم و وفقا للشكليات  ،عامة ولجنة دائمة

  .الداخلي

   : جمعية العامةال- 2

الدولة تبدي الجمعية العامة بمجلس ( علي ما يلي  01- 98من القانون العضوي  36نصت المادة 
الجمعية العامة بالتشكيلة المذكورة هو  جتماعا، إن الغرض الأساسي من )رأيها بمشاريع القوانين 
ر الحكومة بخصوص مشروع القانون يتولى ، فبعد سماع وجهة نظمناقشة مشروع القانون

المجلس وبعد المناقشة بموجب مداولة منه فيبارك مشروع القانون المعروض عليه ويزكيه إذ 
  .به أو  يدخل عليه بعض الإضافات إذ رأى فيه بعض التغيرات  قتنعا

  :اللجنة الدائمة - 2

     إجراءات الظروف العامة المحيطة بها إلى ختلافالم يشأ المشرع إخضاع مشاريع القوانين على 

  2.الاستعجاليللحكومة ممثلة في رئيسها بحقها في أن تنبه على الطابع  عترفاواحدة بل 

لعادية تسند إلى ظروف ففي الحالات اال ختلافابوبذلك نقول أن مداولات مجلس الدولة تختلف 
  .اللجنة الدائمة عن طريق تنبيه الحكومة

  :لمجلس الدولة ستشاريالاتقييم الدور  :الثالثالمطلب 

ل ما يفرض عليه من مشاريع ير عن رأيه حوعليه أن مجلس الدولة يبادر إلى تعبإن المتفق 
فهل تلتزم الحكومة بنتيجة مداولة أعضاء المجلس إذ كانت هذه المداولة تطالب مثلا  قوانين

                                                             
  300،307ص المرجع السابق ، عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، - 1

  60، ص علي، القضاء الإداري مرجع سابقمحمد الصغير ب -  2
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مشروعها بتمسك الن الحكومة لها الحق في أم أ ؟ ضرورة تعديل مجموعة من المواد أو إلغاءها
  رغم رأي مجلس 

   الدولة ؟

  لمجلس الدولة من خلال النصوص القانونية ستشاريالاتقييم الدور : الفرع الأول

  .م بالضيقسمجلس الدولة يت ستشارةامجال إن القضائية ف زدواجيةالامقارنة بالأنظمة 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس ( همن الدستور على أن) فقرة أخيرة(119تنص المادة -1
) مكتب المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول يودعها ثم ،الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة

 توهو ما نصالوزير الأول بها على مشاريع القوانين التي يبادر  يقتصر ستشارةالاوعليه فمجال 
لمجلس الدولة هو ما يخول  01- 98قانون العضوي رقم المن  39- 36-12- 4عليه أيضا المواد 

 . المساهمة في وضع وصناعة القانوندورا في المشاركة و 

القوانين  اقتراحاتالتشريعية لا يتعدى إلى  الاستشارةأن دور مجلس الدولة في مجال  لاحظن-2
papotions de lois  le الثانية من ، وفقا للفقرة ائبا على الأقلن  20التي يمكن أن يبادر بها و

  .من الدستور 119المادة 

بمعنى واحد هو أن مجلس ، في النص الدستوري لا تفيد إلا ن عبارة أخذ رأي مجلس الدولةأكما 
كما أن الحكومة يمكنها  ،ولا تكون لأرائه أي قوة إلزامية ،ستشاريةالاالدولة يمارس دور الهيئة 

أن الحكومة ملزمة بأخذ رأي هذا المجلس وبالتالي يجب أن يمر مشروع  إلا ،عدم الأخذ برأيه
عدم الأخذ  لها مطلق الحرية في الأخذ به أو والحكومة ،القانون على مجلس الدولة ليقول فيه رأيه

   1 .به 

يندرج رأي مجلس الدولة (على أنه  81أما بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الدولة نصت المادة 
  :ييل وتنصب مراقبته ، بالخصوص على ما ضمن مسار إعداد القانون

 المعمول بهاتشريعية و التنظيمية النص مع الدستور ومع المقتضيات ال نسجاما- 

 المفصل الداخلي للنص- 

                                                                                                                             للغات المستعملةمطابقة او المفاهيم القانونية المعتمدة- 

                                                             
ي الحقوق، ،)1996القضاء الإداري في الجزائر قبل و بعد (علي مني،-  1 جامعة زيان عاشور  مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس ف

ة، الموسم الجامعي     96ص 2002-2001الجلف
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هائي يحرر يبدي مجلس الدولة رأيه في شكل تقرير ن(من نفس النظام الداخلي  82ف المادة يضوت
  1 .)باللغة العربية وقد يكون مرفقا بالترجمة إلى لغة أجنبية

إما إلى تعديله وإما إلى سحبه عندما ترمي إما إلى إثراء النص و راحاتقتايتضمن هذا التقرير 
بعد الإشارة و مراعاة القوة والقيمة القانونية ، ويحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها

ن العبارات المستعملة في ، فإمثل النظام الداخلي لمجلس الدولةالمعترف بها للتنظيمات الداخلية 
   :من النظام الداخلي لمجلس الدولة تشير الملاحظات التالية  82و  81المادتين 

مجلس الدولة كهيئة (أن  81يمات تنص المادة التنظ معفيما يتعلق بانسجام مشروع القانون  - أولا
   .)المشروع مع مقتضيات تنظيمية معمول بها نسجامايبدي رأيه حول  ستشاريةا

أي نص تنظيمي ساري المفعول انوني، نص تشريعي مع نص ق نسجاماكيف يتصور ضرورة 
  أدنى قيمة منه ؟

  :من الدستور انطلاقامجلس الدولة  رأيبفيما يتعلق  - ثانيا

بحسب مشروع  قتراحامن النظام الداخلي أعلاه إلى إمكانية تقديم مجلس الدولة  82أشارت المادة 
تندرج ضمن رأي يخص  قتراحاتالان يحتوي على مقتضيات غير دستورية، فإذا كانت هذه قانو

  2 .م هذه المادة تطرح مسألة شرعيتهاأحكافقانونية مشاريع القوانين 

  من خلال رأي المجلس الدستوري ستشاريالار تقييم الدو: الفرع الثاني

منعرجا بعد الرقابة التي مارسها المجلس الدستوري  ستشاريةاعرف دور مجلس الدولة كهيئة 
السلطة التنفيذية على مشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة المحضر من طرف 

  .من طرف البرلمان المصادق عليهو

  :لمجلس الدولة  ستشاريالا الاختصاصرأي المجلس الدستوري في  - ولاأ

ن ات المخولة لمجلس الدولة بموجب القانوالاختصاصالمجلس الدستوري في قبل التكلم عن رأي 
ات مجلس الدولة و تنظيمه اختصاصالمتعلق ب 1998-05- 3المؤرخ في  01- 98العضوي رقم 

                                                             
  97، ص مرجع سابق  علي مني،  1
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وري برأيه فيما يتعلق بالجانب الدافعة لإدلاء المجلس الدستوعمله لابد من التطرق إلى الأسباب 
  1 .الاستشاري

  :المواد المطابقة للدستور –أ 

 41و) لأولى الفقرة ا( 39) الفقرة الثانية (36،37،39) الفقرة الثانية ( 15- 4تعد المواد  – 1

  :تي، وتعاد صياغتها كالآمطابقة جزئيا للدستور

ددها هذا نين و الأوامر حسب الشروط التي يحرأيه في مشاريع القوا يبدي مجلس الدولة(4المادة - 
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم  ،القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

   .)اره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة خطالتي يتم إ

التي أقرها المؤسس الدستوري على  ستشاريةالاات الاختصاصمن أن  اعتباراتم تعديل هذه المادة 
، إلا أنه ورغم هذا التعديل المشرع تعلق بمشاريع القوانين دون سواهات والتي.سبيل الحصر

)  4المادة (الدستوري لم يتقيد بالنص الدستوري المطابق للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة 

ات أخرى لم ختصاصلامن خلال إضافته ) الفقرة الأخيرة (من الدستور  119و المتمثل في المادة 
  .من الدستور 119مادة ، مما يفضي إلى الإخلال بمقتضيات اليقرها الدستور

، ينظم في شكل جمعية ستشاريالااته ذات الطابع اختصاصولممارسة ()الفقرة الثانية(15المادة -2
  ).عامة، ولجنة دائمة 

  ).في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة  ستشاريالايتداول مجلس الدولة في المجال ( 36المادة 

  ).أيها في مشاريع القوانين تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة ر(37المادة 

تضم الجمعية العامة نائب الرئيس و محافظ الدولة ورؤساء الغرف ()الفقرة الثانية( 38المادة 
  2.)وخمسة من مستشاري الدولة 

                                                             
  183ص  ،مرجع سابقال ، مجلس الدولة،محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري -  1
ات اختصاص، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق ب- 1998-05-19المؤرخ في ي أنظر رأي المجلس الدستور  2

   13، ص37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد مجلس الدولة للدستور
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ة من هذا القانون تكلف اللجنة الدائمة بدراس 37حكام المادة خلافا لأ() الفقرة الأولى ( 39المادة 
  .)ستعجالهااالتي تنبه رئيس الحكومة على  ستثنائيةالامشاريع القوانين في الحالات 

، على مستوى كل وزارة من الوزير المعني بالأمر باقتراح يعين رئيس الحكومة(  41المادة 
في جلسات  ستشارياالإدلاء برأي دارة مركزية على الأقل، للحضور وموظفين برتبة مدير إ

  ).واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط الجمعية العامة

من القانون  41-39-38- 37- 36- 15هذه المواد السابقة للمادة  يالمجلس الدستور عتبراو 
بسبب  ةالتي تخص موضوع الإخطار مأخوذة بصفة مجتمعو العضوي المتعلق بمجلس الدولة 

من القانون  04من أنها تتحد مع المادة  نطلاقاامالها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه و ذلك 
  .العضوي موضوع الإخطار

زئيا للدستور و أعاد المجلس الدستوري مطابقة ج عتبرهاامن القانون العضوي  20المادة 
دد الغرف ، لاسيما علي كيفيات تنظيم عمل مجلس الدولةيحدد النظام الداخ (صياغتها كالأتي 

المصالح  ا صلاحيات كتابة الضبط و الأقسام و مجالات عملها التقنية، و كذالأقسام مجالات عملها
 20كانت المادة  ،قبل إبداء المجلس الدستوري لرأيه الذي أحدث تغيرا على هذا المادة) الإدارية

ب مجلس الدولة نظامه الداخلي و تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم يعد مكت( أنه  تنص على
  .)من رئيس مجلس الدولة  قتراحارئاسي بناءا على 

يحدد النظام الداخلي تنظيم و تسيير مجلس الدولة، لاسيما عدد الغرف و الأقسام و مجالات عملها 
  1.و كذا صلاحيات كتابة الضبط و الأقسام التقنية و المصالح الإدارية

  : المواد غير المطابقة للدستور –ب 

  :هيرأيه فيها لعدم مطابقتها للدستور بالنسبة للمواد التي أبدى المجلس الدستوري 

أقر المجلس و في شأن هذه المواد  40المادة ) الفقرة الأولى منها (  20المادة  - 13المادة 
مطابقة للدستور كليا أو جزئيا تعتبر قابلة للفصل عن باقي أحكام الغير الدستور أن الأحكام 

                                                             
ات اختصاص، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق ب- 1998-05-19المؤرخ في ي أنظر رأي المجلس الدستور  1

  13، ص37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد مجلس الدولة للدستور
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ي موضوع قي أحكام القانون العضوأن با عتبرافي حين  ،القانون العضوي موضوع الإخطار
   .الإخطار مطابقة للدستور

  :على مجلس الدولة  يمجلس الدستورالتأثير  - ثانيا 

لمجلس الدولة   ستشاريةالاهب إليه من تقليص دور الوظيفة إن المجلس الدستوري لم يوفق فيما ذ
لأحكام الدستور مجرد مجلس الدولة بحيث كانت رقابته لمدى مطابقة القانون العضوي المتعلق 

رقابة شكلية اعتمد فيها على حرفية النصوص دون البحث عن نية المؤسس الدستوري لتحديد 
الدستور فهو لم يهتم من  03فقرة  19الواردة في المادة  ،)مشاريع القوانين ( المقصود بعبارة
 اختصاصتمسك بالمعنى الظاهري و الشكلي له عندما قرر تضييق من بل  جوهره بروح النص و

، و لقوانين بمعناها الضيق دون سواهاستشاري حصرها في مجرد مراجعة امجلس الدولة الا
  :سس قانونا و ذلك للأسباب التالية يعتبر تفسير المجلس الدستوري غير مؤ

 119ره لأحكام المادة تفسي دلقانونية عندرج القواعد ا1أن المجلس الدستوري لم يراعي فكرة ت-1

، فمن باب نين، فإذا كانت هذه الأخيرة تمنح لمجلس الدولة صلاحية مراجعة القوامن الدستور
أولى أن يكون له صلاحية مراجعة القوانين الأدنى مرتبة أي المراسم التنظيمية تطبيقا للقاعدة 

 ) من يملك الأكثر يملك الأقل ( المعروفة 

اهل الطبيعة القانونية للأوامر والتي تكتسب بعد المصادقة عليها من لمجلس الدستوري تجإن ا-2
ن المشاريع و الأوامر لا إ، فبهذا المعنى قانون و مجاله و حصانته، وقوة الالطبيعة التشريعية

 هو معمول به في الأنظمة المقارنة و كان المفروض تماشيا مع ما ،تختلف عن مشاريع القوانين

  .تخضع لمراجعة مجلس الدولة أن

إلى المعيار الشكلي  ستناداامن الدستور  03فقرة  119إن المجلس الدستوري فسر المادة -3
كما فحصر القانون في القاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية متجاهلا المعيار المادي، 

لنظرية المادية للفقيه ليون ا( موقفه هذا لا يتفق و تطور الفقه القانوني بشأن تعريف القانون  أن
  2.)ديجي

                                                             
د  -   1   141مرجع سابق ،ص ال، خلوفي، قانون المنازعات الإداريةرشي

 
  110،111ص ، المرجع السابق،جازية صاش-  2
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 :الفصل الثاني خلاصة

  لم تقتصر وظيفة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة الذي حل محل الغرفة الإدارية

    مشاريع حول  استشاريإلى ذلك بدور  ضافةإ نفردا بالمحكمة العليا على الوظيفة القضائية بل

                   .القوانين دون سواه فلا تشاركه في ذلك لا المحكمة العليا و لا جهة قضائية أخرى

اته  خاصة اختصاصمن له الحرية الكاملة في ممارسة لم تضالوظيفية  زدواجيةالاإلا أن هذه 
الذي وصفها بأنها ولادة كاملة ومهمة  "زوينة"عبد الرزاق "منها فعلى حد تعبير الأستاذ  ستشاريةالا

 ليةستقلااورغم نص المشرع على ه يمكن القول أن ،مبتورة وذلك بسبب القيود الواردة عليها

تمتد إلى الوظيفة  ستقلالية لاإلا أن هذه الا ،القضائية هاتاختصاصقاضي مجلس الدولة في ممارسة 
إلى التعديل الذي مس  ضافةإإلزامية أرائه بالنسبة للحكومة  موالدليل على ذلك عد ستشاريةالا
مجلس  ستشارةالدى مصادقة البرلمان حيث أصبحت  01- 98ادة الرابعة من القانون العضويالم

 .الدولة تقتصر على مشاريع القوانين بعد أن كانت تشمل أيضا مشاريع المراسيم
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بتداء من تام هذه المذكرة نقول أن نظام الازدواجية الذي أخذت به الجزائر اخ وفي      
 02- 98المتعلق بمجلس الدولة و  01- 98والذي جسده كل من قانون  1996دستور 

فمثلا في  ،زدواجية المأخوذ بها في الأنظمة المقارنةق بالمحاكم الإدارية يختلف عن الاالمتعل
اري ثم تليه المحاكم القانون الفرنسي حيث يوجد مجلس الدولة في قمة هرم القضاء الإد

يوجد محاكم إدارية  في الجزائر لافي حين أنه  ،ستئنافية ثم المحاكم الإدارية الدنياالإدارية الإ
   .ستئنافيةا

المشرع الجزائري إرساء أساس تنظيمي قوي للقضاء الإداري  كما أنه وبرغم من محاولة
ملة لهما أو من خلال قوانين مك) 02-98و 01-98(سواء من خلال القوانين السابقة الذكر 

ق يالذي يحدد كيفيات تطب )365- 98(خلو من النقص مثل قانون ت إلا أن هذه القوانين لا
تخصيص هذا فالمنتقد من طرف الباحثين و الدارسين للقانون هو  02- 98أحكام القانون 

مواد تحيل معظمها إلى ) 10(تزيد مواده عن عشرة  لتنظيم قانون لا) 356_98(القانون 
المتعلق بالإجراءات  09_08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالنسبة للقانون رقم 

التقاضي  اتلإجراءأحدهما مخصص  نانون يحتوي كتابامع أن هذا القف ،المدنية و الإدارية
إلا أن هناك  ،مام القضاء الإداري و الأخر مخصص لإجراء التقاضي أمام القضاء العاديأ

  العديد من الأحكام المشتركة بينهما 

لا إ في حين أن القضاء العادي ليس هادجتالاء الإداري يعتمد على وذلك رغم أن القضا
نون حيث يطبق القاضي العادي القانون وينزل من المصدر الأول وهو قضاء لتطبيق القا

 القاضي الإداري هو قاضي منسي و  ،التشريع إلى المصدر الثاني و الشريعة الإسلامية

و الدليل على  الاجتهادمما يحتم عليه  حيث كثيرا ما تواجهه منازعات دون وجود نصوص
ن أن نجمل الصعوبات التي تواجه القاضي ويمك ،قرارات و أحكام القضاء الإداري ذلك

  : يلي الإداري في الجزائر في ما

              )القضاء العادي و القضاء الإداري(وحدة الإجراءات المطبقة أمام كلا النظامين   - 

يوجد مجلس الدولة في قمة الهرم  نقص درجات التقاضي في القضاء الإداري حيث - 
  دنوه بعكس القضاء العادي الذي يقوم على ثلاث درجات القضائي والمحاكم الإدارية ت
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التخصص للقضاة الإداريين فالقضاة الإداريون هم قضاة ينتقون من سلك القضاء  نعداما - 
  العادي برتبة مستشار وهذا يتنافى ومبدأ الخصوصية التي تتميز بها المنازعة الإدارية 

              :ييل من فكرة أن لكل مشكلة حل يمكن أن نوجز حلولا لهذه الصعوبات في ما نطلاقاوا

قانون للإجراءات الإدارية ينظم إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري دون  ستحداثا - 
  سواه 

درجات التقاضي وتحقيق نوع من العدالة  مالاستكمن أجل  استئنافيةإنشاء محاكم إدارية  - 
لتسهيل العمل على القضاة  ، وللمتقاضين لمنحهم الفرص التي يمنحها القضاء العادي

  الإداريين

  وضع نظام قانوني خاص بالقاضي الإداري  - 

ضاة بالنسبة للق ستدراكيالان ناحية التكوين خاصة التكوين بالقاضي الإداري م هتمامالا - 
    للمهنة فترة طويلة لى ممارستهمالذين مضى ع

القاضي الإداري  ختصاصاهذه مجموعة من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تعزز من 
  .ختصاصاتهاكاملة في ممارسة  ستقلاليةاو تمنحه 
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